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 ةــــلمقدما

، وآله وصحبه سيدنا محمدلمين، والصلاة والسلام على الحمد لله رب العا
 ، وبعد:والتابعين

، يقوم على  هذا بحثف موسى الأشعري: )لا نكاح إلا  حديث أبيتخريجيٌّ دلاليٌّ
حديث أبي موسى الأشعري: لا دلالاته، عنونته بـ: "، يدرس طرقه ونكته و (ي  بول

 نكاح إلابولي،
 حديثي ةٌ فقهي ة".دراسة 

ته، ولكون الأنظار لخلاف الحاصل في صحل ؛وقد اخترت هذا الحديث للدراسة
 .في بابهوعمدةٌ قد تجاذبت في دلالته، وهو أصلٌ 

هدف البحث إلى بيان درجة الحديث وفق القواعد المقررة في الأصول، وي
 ته الأصلية.دلالادرجته و مناقشة الآراء والموازنة بينها حول و 

 رأيت تقسيمه إلى الآتي:وقد 
 :وفيه مطلبانوالحكم عليه، تخريج الحديث، ، المبحث الأول

وفيه مسائل، الأولى: الوجه المتصل، الثانية: ، تخريج الحديث، الأولالمطلب 
 الوجه المرسل، الثالثة: متابعات أبي إسحاق.

وجوه بيان ربع مسائل، الأولى: أ، وفيه الثاني: الحكم على الحديثالمطلب 
واب عما يمكن أن يعل به الحديث، الثالثة: جالحديث التي أتى بها، الثانية: ال

 الجواب عن ترجيح الطحاوي للمرسل، الرابعة: بعض الفوائد المتعلقة بالحديث.
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 :بيان معاني الحديث، وفيه مطلبان المبحث الثاني:
 النكاح في اللغة،الأول: معنى النكاح، وفيه أربع مسائل، الأولى: المطلب 

والثانية: النكاح في الاصطلاح، والثالثة: تعريفات أرباب المذاهب للنكاح، 
 والرابعة: وقفة مع التعريفات.

ع مسائل، الأولى: الولاية والولي في المطلب الثاني: الولاية والولي، وفيه أرب
لولي عند اللغة، الثانية: الولاية والولي في الشرع، الثالثة: مفهوم الولاية وا
 المذاهب المتبوعة، الرابعة: وقفة فيما نقلته عن أرباب المذاهب للبيان.

 الثالث: المذاهب في اشتراط الوليالمبحث 
 المطلب الأول: أقوال أهل العلم في اشتراط الولي، وأدلتهم.

 المطلب الثاني: المناقشة والترجيح.
 .المصادر والمراجعثم الخاتمة، و 
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 المبحث الأول
 ، والحكم عليهتخريج الحديث 
 ول: تخريج حديث أبي موسى الأشعريالمطلب الأ 

 كثيرة، على وجهين، هذا بيانهما: روي حديثه من طرق  
 المتصل:الوجه : المسألة الأولى

، وأبيه يونس بن (1)من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الس بيعيجاء 
، وشَريك (1)، وقيس بن الربيع(3)، وزهير بن معاوية(2)أبي إسحاق السبيعي

                                      

، والترمـــذي فـــي ســـننه 2011، كتـــاب النكـــاح، بـــاب فـــي الـــولي، رقـــم 2/222أخرجـــه أبـــو داود فـــي الســـنن (  1)
، 32/210، وأحمـــد فـــي المســـند 5055، كتـــاب النكـــاح، بـــاب مـــا جـــاء لا نكـــاح إلا بـــولي، رقـــم 3/322

، وابــن 2512، كتـاب النكــاح، بــاب النهـي عــن النكــاح بغيـر ولــي، 2/511، والـدارمي فــي ســننه 52151
، وأبــو بكــر بــن أبــي شــيبة فــي مصــنفه 2155، كتــاب النكــاح، 2/511، والحــاكم 1013، 2/321ن حبــا
ـــى فـــي مســـنده 3501، 1/501، والبـــزار فـــي مســـنده 51231، 3/111 ، 1221، 53/511، وأبـــو يعل

، والــدارقطني فــي الســنن 53212، كتــاب النكــاح، بــاب: لا نكــاح إلا بــولي، 1/501والبيهقــي فــي الكبــر  
ـــن عبـــد البـــر 3151النكـــاح،  ، كتـــاب1/350 ـــي فـــي الأوســـط 52/11، والتمهيـــد لاب ، 5/511، والطبران

، وغيـرهم، ولــه طــرقٌ كثيـرة عــن إســرائيل تفــوق العشـرة، قــال فيهــا الحــاكم بعـد أن ســاق بع ــها: وهــذه 102
تهم الأسانيد كلها صحيحة، وقد علونا فيه عن إسرائيل، وقد وصله الأئمة المتقدمون الذين ينزلـون فـي روايـ

عــن إســرائيل مثــل عبــد الــرحمن بــن مهــدي، ووكيــع، يحيــى بــن آدم، ويحيــى بــن زكريــاء بــن زائــدة، وغيــرهم، 
وقــد حكمــوا لهــذا الحــديث بالصــحة، وقــال البيهقــي: هكــذا رواه عبــد الــرحمن بــن مهــدي وجماعــةٌ مــن الأئمــة 

 عن إسرائيل، يعني موصولًا. 
، وابــن حبــان فــي 52150، 32/112د فــي المســند ، وأحمــ5505، 3/322أخرجــه الترمــذي فــي الســنن (  2)

، 1/553، والبـــــزار فــــي المســـــند 2152، 2/511، والحــــاكم فـــــي المســــتدرك 1015، 1/202صــــحيحه 
 ، وغيرهم كثير.105، 5/511، والطبراني في الأوسط 53221، 1/502والبيهقي في الكبر  

، وابــن الجــارود فــي 2153، 2/511، والحــاكم فــي المســتدرك 1011، 1/522ابــن حبــان فــي صــحيحه (  3)
، 103، 5/511، والطبرانــــي فــــي الأوســــط 53225، 1/501، والبيهقــــي فــــي الكبــــر  211المنتقـــى صـــــ

 وغيرهم كثير..
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، وعبد الحميد بن (3)، وأبي عوانة الو اح بن عبد الله(2)بن عبد الله النخعي
، (6)، ومطرف بن طريف الحارثي(5)، وأبي حنيفة النعمان(4)الحسن الهلالي

عن أبي إسحاق كلهم  ،(8)، وزكريا بن أبي زائدة(7)ورَقَبة بن مَصْقَلة العبدي
 الله السبيعي، عن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، عن رسول 

، (9)من طريق سفيان الثوري وجاء موصولًا كذلك، : )لا نكاح إلا بولي(أنه قال

                                                                                       

، والطبرانـــي فـــي 10، 3/2، والطحـــاوي فـــي شـــرح معـــاني الآثـــار 53223، 1/501البيهقـــي فـــي الكبـــر  (  1)
، وزاد في آخره: وشهود، ثم قال: لم يزد في حديث أبي إسـحاق وشـهود إلا أبـو 1111، 313/ 1الأوسط 

 بلال عن قيس، وهي زيادة غير محفوظة كما قال الدارقطني وغيره.
ــــدارمي فــــي ســــننه 5505، 3/322ه أخرجــــه الترمــــذي فــــي ســــنن(  2) ، وابــــن حبــــان فــــي 2513، 2/511، وال

ــــاري  53222، 1/501، والبيهقــــي فــــي الكبــــر  1011، 1/201صــــحيحه  ، 1/10، والخطيــــب فــــي الت
 .، وقال: لم يروه عن شريك إلا علي بن حجر، وهو كما قال115، 5/255والطبراني في الأوسط 

، 5211، كتـاب النكــاح،  بـاب لا نكــاح إلا بــولي، 1/10اجــه، ، وابـن م5505، 3/322أخرجـه الترمــذي (  3)
، والطحـــاوي فـــي شـــرح معـــاني الآثـــار 2151، 2/511، والحـــاكم 123، 15والطيالســـي فـــي مســـنده صــــ

ن روايــة أبــي عوانــة تعــود إلــى روايــة إســرائيل 52/11، وابــن عبــد البــر فــي التمهيــد 3211، 3/2 ، هــذا وا 
يهقي وغيره أنه إنما سمعه من إسرائيل، ولم يسمع مـن أبـي إسـحاق، لأنه قد صرح بنفسه كما في طريق الب

 ولهذا الترمذي لما عدد من رواه موصولًا في العلل الكبير لم يذكر أبا عوانة منهم.

، وأشـار الحــاكم إلـى روايتـه فــي 1/50، وابـن عـدي فــي الكامـل 3501، 1/501أخرجـه البـزار فـي مســنده (  4)
 .2/511المستدرك 

 .2/511، وأشار إلى الرواية في المستدرك 2/502مسانيد أبي حنيفة جامع (  5)
 .2151، عند حديث رقم 2/511، وأشار إليها الحاكم 5/333أخرجه ابن عدي في الكامل (  6)

 .2/511أشار إلى روايته الحاكم في المستدرك (  7)
 .2/511أشار لها الحاكم (  8)
مــن طريــق بشــر بــن منصــور عنــه منفــردًا، وقــال البــزار: كــان  ،3501، 1/550أخرجــه البــزار فــي مســنده  ( 9)

، 101، 5/511مــــن أفا ــــل النــــاس، ومــــن طريــــق بشــــر عــــن ســــفيان منفــــردًا، الطبرانــــي فــــي الأوســـــط 
، والبيهقــــي فــــي الكبــــر  2150، 2/511، وأخرجــــه فــــي المســــتدرك 3/2والطحــــاوي فــــي معــــاني الآثــــار 

بشعبة، مـن روايـة سـليمان بـن داود، عـن النعمـان بـن ، كلاهما الحاكم والبيهقي مقرونًا 51005، 1/202
عبد السلام، عنهما عن أبي إسـحاق بـه، وقـال البيهقـي: تفـرد بـه سـليمان بـن داود الش ـاذَكوني عـن النعمـان 
بـــن عبدالســـلام، وقـــال الحـــاكم: قـــد جمـــع النعمـــان بـــن عبـــد الســـلام بـــين الثـــوري وشـــعبة فـــي هـــذا الحـــديث، 
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فرادًا كما أشرت في  إلا أنه ،(1)وشعبة بن الحجاج  الهامشروي عنهما جمعًا، وا 
 المرسل: الوجه: المسألة الثانية

م وأبي الأحوص سـلاَ  ،(3)وشعبة بن الحجاج ،(2)جاء من طريق سفيان الثوري
 عــن النبــي  ،عــن أبــي بــردة ،لاثــتهم عــن أبــي إســحاق الســبيعيث ،(4)ســليمبــن 

 لم يذكروا فيه عن أبي موسى الأشعري. ،مرسلاً 
قلــت: روايــة ابــن أبــي شــيبة: حــدثنا أبــو الأحــوص، عــن أبــي إســحاق، عــن أبــي 

تشــعر أنهمــا ســمعاه  وذكــره، وروايــة ســفيان وشــعبة قــال: قــال رســول الله بــردة، 
واحـد، فقـد سـاقها البيهقـي مـن طريـق أبـي داود، عـن شـعبة قـال: قـال  في مجلس  

نـــه قـــال: أ ي أبـــا بـــردة يحـــدث عـــن النبـــ ســـفيان الثـــوري لأبـــي إســـحاق: ســـمعتَ 
ولـو قـال عـن وذكر الحديث، قال نعم، ثم قـال البيهقـي: قـال الحسـن بـن سـفيان: 

أبيـــه، لقـــال: نعـــم، وهـــذا إشـــارة إلـــى تخليطـــه وعـــدم  ـــبطه، وأشـــار البيهقـــي إلـــى 
، وقـــد جـــاء مرســـلًا عـــن ســـفيان عـــن أبـــي داود روايتـــه هكـــذا مـــن روايـــة جماعـــة  

                                                                                       

، وقــال البيهقــي: وقــد روي عــن 2/251مــومونٌ، والخطيــب فــي تــاري  بغــداد ووصــله عنهمــا، والنعمــان ثقــةٌ 
مؤمل بـن إسـماعيل وبشـر بـن منصـور عـن الثـوري موصـولًا، قلـت: وروي كـذلك عـن جعفـر بـن عـون  كمـا 

 .1/212، وخالد بن عمرو الأموي كما في تاري  بغداد 3502، 1/550في البزار 
، 1/202، والبيهقـي فـي الكبـر  2150، 2/511في المسـتدرك ، والحاكم 3555، 1/555أخرجه البزار (  1)

 .2/251، والخطيب في تاري  بغداد 51005
،  والبيهقــي فــي الكبــر  3501، 1/502، والبــزار فــي مســنده 50111، 1/521عبــد الــرزاق فــي مصــنفه (  2)

 .52/11، والتمهيد 53221، 1/501
، 3/2، وشـــرح معـــاني الآثـــار 53221، 1/501 ، والبيهقـــي فـــي الكبـــر 3550، 1/555أخرجـــه البـــزار (  3)

3211 . 
 .51232، 3/111أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في مصنفه (  4)
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 .(2)، وشعبة منفردًا(1)منفردًا
  متابعات أبي إسحاق:المسألة الثالثة: 

 بل تابعه غيره:أبو إسحاق،  الحديثلم ينفرد ب
 .(3)عن أبي بردة به، ابنه يونس -1
 .(4)أبو حَصين عثمان بن عاصم عن أبي بردة به -2

 : الحكم على الحديث:المطلب الثاني
وأقـوال أهـل العلـم فـي ذلـك،  ،هـا الحـديثي أتى بتالوجوه ال بيان :المسألة الأولى

 فيها:النظر و 
 وجوه:على لحديث د ارَ وَ 
 وقــيس بــن الربيــع،بــن معاويــة، ريك بــن عبــد الله، وزهيــر رواه إســرائيل، وشَــ -1

طـــرف، ورقبـــة بـــن وعبـــد الحميـــد بـــن الحســـن الهلالـــي، وأبـــو حنيفـــة النعمـــان، ومُ 
ختلـــف علـــيهم فـــي وصـــل مصـــقلة، وزكريـــا بـــن أبـــي زائـــدة موصـــولًا، وهـــؤلاء لـــم يُ 

 الحديث.
 :عنه على وجهين جاءي إسحاق، فاختلف على يونس بن أب -2

                                      

 .52/11، وابن عبد البر في التمهيد 50111، 1/521وممن رواه هكذا عبد الرزاق في مصنفه (  1)

 .3550، 1/555وممن رواه هكذا البزار في مسنده (  2)
، 2/511، والحــــــــاكم 52150، 32/112، وأحمــــــــد 2011، 222/ 2فــــــــي ســــــــننه  أخرجهــــــــا أبــــــــو داود(  3)

ـــي 53221، 1/502، والبيهقـــي 53221 ـــونس بـــن أب ـــاب الســـنن ي ، وقـــال البيهقـــي: فـــي بعـــض نســـ  كت
كثيــر، كــذا حكــي عــن أبــي داود، قلــت: يشــعر كلامــه بــرد ذلــك، وأنــه يــونس بــن أبــي إســحاق، وأظنــه وهمًــا؛ 

 لأئمة من طريق ابن أبي كثير.لأن الحديث لم يخرج عن أحد من ا

 .2151، 2/511أخرجها الحاكم في المستدرك (  4)



 552                            (دراســة حديثيـة فقهيــة) لا نكاح إلا بوليحديث: 

 

 
 9102يناير  –العدد العاشر  –مجلة البحوث القانونية                                السنة السادسة     

عـن عـن أبـي بـردة، رو  أسباط بن محمد، وزيد بن حبـاب، عنـه، عـن أبيـه،  -أ
 أبي موسى موصولًا.

ردة موصـولًا، ولـم يـذكر فيـه أبـاه أبـا رو  عنه أبو عبيدة الحداد، عن أبـي بُـ -ب
 إسحاق.

 :تلف على شعبة والثورياخ -3
 .فروي عنهما عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي  -أ

 ن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى موصولًا.وروي عنهما ع -ب
 أبو الأحوص سلام بن سليم روي عنه مرسلًا من غير خلاف. -4

، ويـزاد علـى في الحكم على الحديثاختلفت أنظار العلماء لأجل هذا الاختلاف 
 ذلك:

ن ين، و أن إســرائيل بــن يــونس قــال فيــه يعقــوب بــن أبــي شــيبة: فــي حديثــه ل ــ -5 ا 
 (.1أحمد وأبو حاتم والعجلي وغيرهم)وثقه كان 

رة، كمــا خَ بــوَ  مــرو بــن عبــد الله الســبيعي أنــه تغيــرمــا قيــل فــي أبــي إســحاق ع -6
 (.2أشار أحمد وابن معين، والتدليس، نسبه إليه الكرابيسي وابن حبان وغيرهما)

 الحديث في أربع:به  عل  ما يمكن أن يُ انحصر وعليه فقد 
 .رائيل، وتغير أبي إسحاق وتدليسهين إسول  الاختلاف الحاصل في الحديث، 

                                      

 .5/215، تهذيب التهذيب 2/151تهذيب الكمال (  1)

 .1/13تهذيب التهذيب (  2)
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 :به الحديث عل  يمكن أن يُ  امع الجواب المسألة الثانية:
 أولًا: من وصل الحديث:

الاعتمـاد "قال البيهقي لما ذكر أن المحفـوظ عـن سـفيان وشـعبة الرسـال: 
لأجــل  ؛(1)"علــى مــا م ــى مــن روايــة إســرائيل، ومــن تابعــه فــي وصــل الحــديث

ــــة علــــى ســــبيل  لــــىذلــــك ســــيكون حــــديثنا ع روايــــة إســــرائيل لأنهــــا العمــــدة، والبقي
المتابعة، وكلها تصلح لها، وبع ها في أعلى درجات القوة، ثم هو أثبت النـاس 

 ه، وتترجح روايته من أوجه:د  في جَ 
ا ابـن مهـدي، وعلـي بـن المـديني، ومحمـد ، فقـد صـححهتصحيح العلمـاء لهـا -1

والدارقطني، وابن حبـان، وابـن خزيمـة، الترمذي، والبخاري، و  الذهلي، بن يحيى
 .(2)وغيرهموالذهبي، والحاكم، والبيهقي، والنووي، وابن الملقن، 

بشــهادة  ف مــن غيــرهوأتقــن وأعــر  فيــهه، وأنــه أ ــبط د  لمكانتــه فــي حــديث جَــ -2
ن كــان شــعبة وســفيان أجــل    ؛ه خاصــة مقــدمٌ منــه، لكنــه فــي حــديث جــد   الأئمــة، وا 

لأن طول الملازمة والممارسة ترفع الصدوق في حديث الرجل المعين إلى أعلى 
درجـات الثقــة، كمــا هــو مقــرر، قــال ابـن مهــدي: كــان إســرائيل يحفــظ حــديث جــده 

 .(3)كما يحفظ الحمد
متابعة جمع  له علـى الوجـه الـذي رواه، وفـيهم شـريك بـن عبـد الله، وهـو مـن  -3

ل فيـه: مـن أثبـت النـاس يـبن معاويـة الـذي قي إسحاق، وزهير أثبت الناس في أب
                                      

 .1/502الكبر   السنن( 1)
، وشـرح مسـلم 2/511، والمسـتدرك 1/502، والسنن الكبـر  للبيهقـي 511ينظر العلل الكبير للترمذي صـ(  2)

 .1/113، والبدر المنير 1/201، وعلل الدارقطني 5/211، وتهذيب سنن أبي داود 2/201للنووي 
 ، ونقل عن أحمد وغيره تقديمه في حديث جده.2/511المستدرك (  3)
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 .(1)حديثاً
مــا ذكــره المــام الترمــذي أن ســماع الــذين وصــلوه عــن أبــي إســحاق كــان فــي  -4

ـــس واحـــد أوقـــات   ، وهـــذا مـــن (2)مختلفـــة، وشـــعبة والثـــوري ســـمعاه منـــه فـــي مجل
 القرائن المرجحة لقبول زيادة الثقة عند الترمذي.

مين من حت بقرائن كما هو منهج المتقد  إذا رجُ  تقبل من الثقة،الوصل زيادةٌ  -5
ه، وانـدفاع وهمـه بمتابعـة الأئمة، والقـرائن هنـا كثيـرة، منهـا: تقـدم إسـرائيل فـي جـد  

لأنــه لا يمكـن أن يتـوارد كـل هـذا العـدد علــى كشـريك وزهيـر، وكثـرة العـدد،  ثقـات  
 وغير ذلك.خطإ واحد، 

مفســر، وعلــى فــرض ثبوتــه ين إســرائيل منــدفعٌ بونــه جــرحٌ غيــر مــا قيــل مــن ل ــ -6
 ه الذي أثبت له الأئمة التقدم فيه.جد   فهو في غير

 ثانيًا: الاختلاف على يونس بن أبي إسحاق:
تقرر أنه لا يلجو إلى الحكم بالا طراب إلا إذا لـم يمكـن الجمـع، والجمـع من الم

لا فقــد ثبتــت صــحته  هنـا ممكــنٌ، مــع ملاحظـة أن الحكــم خــاصٌّ  بهــذه الطريـق، وا 
مكانيــة الجمــعامــن روايــة إســر  قــد ثبــت ســماع يــونس مــن أبــي بــردة، لأنــه  ؛ئيل، وا 

وحــد ث بــه يــونس علــى صــحيح،  ث بوجــه  فيكــون ســمعه علــى وجهــين، وكــلٌّ حــد  
ووجـه تحـديث ، عـلا فيـه فسـمعه مـن أبـي بـردةثـم أبيـه، مـن أولًا سمعه الوجهين، 

ون د  أن المحـدثين كـانوا يعُـ :وعنده عن غيـره بعلـو   ،نازلةٌ يونس عن أبيه مع أنها 

                                      

 .2/511، والمستدرك 511للترمذي صـينظر العلل الكبير (  1)

 .511العلل الكبير صـ(  2)
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 .(1)عن الآباء من المفاخر، فيقصدونها ولو مع النزول اءبنرواية الأ
لســت أعلــم بــين أئمــة "وقــد أثبــت لــه الســماع مــن أبــي بــردة العلمــاء، قــال الحــاكم: 

بـردة مـع هذا العلم خلافًا في عدالة يونس بن أبي إسحاق، وأن سـماعه مـن أبـي 
الحديث، بل قال علي بـن  ختلف على يونس في وصل هذاأبيه صحيحٌ، ثم لم يُ 

 . (2)"المديني لما وقف على رواية يونس: استرحنا من خلاف أبي إسحاق
 ثالثاً: الاختلاف على شعبة وسفيان:

تلاف على أوجه، هذا بيان ما رأيت العلماء اختلفوا في توجيه هذا الاخ
 عليه: وقفت

والدارقطني أن المحفوظ عنهما هو المرسل، ولا تصح  الترمذي والبيهقيير   -أ
حــديث أبــي بــردة عــن أبــي موســى عــن ": قــال الترمــذيروايــة الرفــع، وأنهــا وهــمٌ، 

ن كـان شـعبة وسـفيان لا يـذكران فيـه عـن أبـي موسـى النبي   ؛عندي أصـح، وا 
لأنه قـد دل  فـي حـديث شـعبة أن سـماعهما جميعًـا فـي وقـت  واحـد، وهـؤلاء الـذين 

لفة، ت، عن أبي موسى سمعوا في أوقات مخرووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة
ويــونس بــن أبــي إســحاق قــد رو  هــذا عــن أبيــه، وقــد أدرك يــونس بعــض مشــاي  

سـرائيل أقـدم سـماعًا مـن أبـي عوانـ سـرائيل ا  ة، وشـريك و أبيه، فهو قديم السـماع، وا 
 .(3)"هما من أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري

ووصـل الحـديث وا لـه بالصـحة، : وقد وصله الأئمة المتقدمون وحكمـالحاكم -ب

                                      

 .11ينظر في معنى ذلك اللماع للقا ي عياض، صـ(  1)

 .1/502، والسنن الكبر  للبيهقي 2/511المستدرك (  2)

 .1/201، وعلل الدارقطني 1/502، وينظر الكبر  للبيهقي 511العلل الكبير صـ(  3)
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، فهـو يـر  أنـه لا (1)عن شعبة وسفيان النعمان بن عبد السلام وهو ثقةٌ مومون
وأن لانه، ص  ا، وأخر  يَ أحيانً تعارض بين الوصل والرسال، وأنهما كانا يرسلانه 

ودلـل علـى رأيـه بمـا أسـنده عـن محمـد بـن يحيـى فهـو مقبـول،  ع مـن ثقـة  الرفع وقَ 
أنه قال: حـديث إسـرائيل صـحيحٌ عنـدي، فقيـل لـه: يرويـه سـفيان وشـعبة مرسـلًا، 
فقال: نعم هكذا روياه، ولكنهم كانوا يحـدثون بالحـديث فيرسـلونه، حتـى يقـال لهـم 

: ســمع هــذا يــث قــالومثلــه ذهــب ابــن حبــان بتفصــيل آخــر حعمــنف فيســندونه، 
ث بـــه مســـندًا، ومـــرةً يرســـله، كـــان يحـــد   ةً الخبـــر أبـــو بـــردة عـــن أبـــي موســـى، فمـــر  

ث بـــه ة كـــان يحـــد  مـــن أبـــي بـــردة مرســـلًا ومســـندًا معًـــا، فمـــر   قأبـــو إســـحاوســـمعه 
ي معًــا لا شــك ولا ارتيــاب فــ مســندًا، وتــارةً مرســلًا، فــالخبر صــحيحٌ مرســلٌ ومســندٌ 

صحته، وهذا ما يشير إليه تصرف البزار، فإنه لما أخرج حديث سفيان موصـولًا 
   من طريق بشر بن منصور قال: وبشر كان من أفا ل الخلق.

عكــر علــى هــذا التوجيــه أنــه قــد ورد فــي روايــة شــعبة أنــه ســمعه مــع ســفيان فــي ويُ 
قــال البيهقــي: فــي الاخــتلاف ، ســلًا، وهــذا مــا أشــار إليــه الترمــذيواحــد مر  مجلــس  

 .(2)"والمحفوظ عنهما غير موصول"على سفيان وشعبة في الوصل والرسال: 
والــذي يبــدو لــي والله أعلــم أن المحفــوظ عنهمــا الرســال، وأن مــن رفعــه 

 ن هذا الفهم ما ثبت من سياق رواية حديثهما.عي  م، ويُ ه  من طريقهما فقد وَ 
 رة، وتدليسه:خ  إسحاق بأ  ر أبي رابعًا: ما ذكر من تغي  

مختلفــة، وفــيهم مــن  أمــا تغيــره فمــدفوعٌ بروايــة الجمــع الكثيــر عنــه فــي أوقــات   -أ

                                      

 .3550، 1/555ر في مسنده وممن رواه هكذا البزا(  1)

 .1/502السنن الكبر  (  2)
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في تمييز حديثه، كمـا أشـار إلـى ذلـك الترمـذي  سمع منه قديمًا، ومن له خاصيةٌ 
لــم يختلــف "تامــة، قــال الحــاكم:  مت عنــه، ومتابعــة ابنــه يــونس لــه متابعــةفيمــا قــد  

وفيه الدليل الوا ح أن الخلاف الذي وقع على أبيه فيـه  على يونس في وصله،
 .(1)"من جهة أصحاب أبيه، لا من جهة أبيه

 وأما تدليسه فمندفعٌ بتصريحه بالسماع في أكثر من طريق. -ب
 الجواب عن ترجيح الطحاوي للمرسل على المتصل: المسألة الثالثة:

رحمـــه الله حيـــث مـــال إلـــى أن الحـــديث  (2)أردت أن أقـــف مـــع المـــام الطحـــاوي
رواه مــن طريــق ســفيان الثــوري وشــعبة بــن الحجــاج، عــن أبــي إســحاق و مرســلٌ، 

مرســـلًا، لـــيس فيـــه ذكـــرٌ لأبـــي موســـى  الســـبيعي، عـــن أبـــي بُـــردة، عـــن النبـــي 
الأشعري، ورواه من طريق إسرائيل بن يونس وقيس بن الربيع وأبي عوانة، كلهم 

موصـولًا، ورواه  عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عـن النبـي 
ـع طريـق من بعض الطرق عن أبي عَ  وانة، عـن إسـرائيل، عـن أبـي إسـحاق، فرج 
فلــم يبــق أمامــه ســو  روايــة ســفيان وشــعبة بالرســال، أبــي عوانــة إلــى إســرائيل، 

وروايــة إســرائيل وقــيس بــن الربيــع بالوصــل، وســفيان وشــعبة فــي نظــره أقــو  مــن 
حــت بنــاء علــى ذلــك روايــة الرســال، والمرســلُ عنــد المحــدثين هــذين بكثيــر، فترج  

 .(3)ليس مما تقوم به حجة
رجـع إلـى  د  ا شـعر ب ـعف الـر  ثـم لم ـوما ذهب إليه إنما هو توييدٌ لموخذ الحنفية، 

                                      

 .2/511المستدرك (  1)

 وما بعدها. 2/ 3شرح معاني الآثار (  2)

 .5/22ينظر: صحيح مسلم، المقدمة، (  3)
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ن اللـذين رويـا هـذا الحـديث ون الـراوييْ بـ الاعتـراضرد هـذا التوويل كما سنذكر، ويُـ
من يـونس بـن أبـي  على روايته بالوصل كلٌّ  الم ينفردا بذلك، بل تابعهم موصولاً 

إسحاق السبيعي، وشريك بن عبـد الله النخعـي، وزهيـر بـن معاويـة، وعبـد الحميـد 
مما يجعل الواقف معنا،  وغيرهم كما مر  بن الحسن الهلالي، والمام أبو حنيفة، 

وأنهــا ليســت مــن بــاب الــوهم، وأن  ،ة الوصــلعلــى هــذه الطــرق يجــزم بثبــوت روايــ
ت الروايـة نفسـها علـى أنهـا دل   لى طريق واحدة  هدر كل هذه الطرق، والاعتماد ع

نما سئل أبو إسـحاق مـن  في مجلس واحد، ولم تكن في مجلس تحديث أصلًا، وا 
ف فقــال: نعــم، حا ــرٌ هــل ســمعت أبــا بــردة يحــدث عــن النبــي  ســفيان وشــعبةُ 

ا يعجـب لـه المـرء مـا مـأنه لم يسـمع منـه الموصـول، ثـم إن م وليس في ذلك نفيُ 
بـن  نقلًا عن الحسـن (1)بعد ذكر حديث شعبة وسفيانالمنكر له كذكره البيهقي 

: ولو قال: عن أبيه، لقال: نعم، دون دليل  أو برهان، -أحد رواة الحديث-سفيان
فلــم يســق دلــيلًا علــى أنــه لــم يســمع منــه هــذا الوجــه  ثــم إن أبــا إســحاق لــم ينفــرد 

لســـقاط ه بالحـــديث بـــل تابعـــه غيـــره، فصـــح الحـــديث مـــن غيـــر طريقـــه، فـــلا وجـــ
ح أحـد الـوجهين، ولـه شـواهد ذكرهـا ، مع وجـود مـا يـرج  ن إن قلنا بذلكالمتعار يَ 

لله بــن عبــاس، وفــي البـاب عــن علــي بــن أبـي طالــب، وعبــد ا"الحـاكم حيــث قــال: 
سـود، وعبـد الله بن عمر، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بـن الأومعاذ بن جبل، وعبد
هريـرة، وعمـران بـن حصـين، وعبـد الله  بن عبـد الله، وأبـي الله بن مسعود، وجابر

بـــن عمـــرو، والمســـور بـــن مخرمـــة، وأنـــس بـــن مالـــك ر ـــي الله عـــنهم، و أكثرهـــا 
عائشــــة وأم ســــلمة  :صــــحيحة، وقــــد صــــحت الروايــــات فيــــه عــــن أزواج النبــــي 
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   .(1)"وزينب بنت جحش ر ي الله عنهم أجمعين
 :المتعلقة بالحديث فوائدبعض ال المسألة الرابعة:

ــكٌ، وابــنُ إدريــس وغيرهمــا: الكثــار مــن طلــب "لخطيــب البغــدادي: قــال ا كــره مال
وغير ذلك  ،لا نكاح إلا  بولي الأسانيد الغريبة والطرق المستنكرة؛ كوسانيد حديث

ــــممــــا يتتبــــع أصــــحاب الحــــديث طرقــــه، ويعْ  ــــه نَ ون بجمعــــه، والصــــحيح مــــن طرق
نكاح إلا لا ":  (3)المتواترقال الكتاني في نظم المتناثر من الحديث ، (2)"أقلها
أورده فـــي الأزهـــار مـــن حـــديث أبـــي موســـى، وابـــن عبـــاس، وجـــابر، وأبـــي  ،بـــولي

سـبعة أنفـس، قلـت: ذكـره ابـن  ،هريرة، وأبي أمامة، وعائشة، وعمـران بـن حصـين
    وفـــي البـــاب  :حجـــر فـــي أماليـــه مـــن حـــديث أبـــي موســـى ثـــم قـــال: قـــال الترمـــذي

       وعمــــران بــــن حصــــين، وأنــــس، وكــــذا  ،وابــــن عبــــاس ،وأبــــي هريــــرة ،عــــن عائشــــة
، ومعاذ، وابن مسـعود، وأبـي ذر، والمقـداد، والمسـور، يوزاد عن عل :قال الحاكم

وأطنـب الحـاكم  ،وجابر، وابن عمر، وابن عمرو، وأم سـلمة، وزينـب بنـت جحـش
 ،وابـن مسـعود ،يووقفت من المذكورين فـي كلامـه علـى حـديث علـ ،في تخريجه

ا وأمـا بقيـة مـن ذكـرهم فلـم أقـف علـيهم إلـى الآن اهــ، ملخصًـ ،وابن عمر ،وجابر
ت وفي تخريج أحاديث الرافعي لـه، قـال الحـاكم: وقـد صـح   ،في الأمالي المذكورة

                                      

الفوائــد، ، وللوقــوف علــى مــا هــو موجــود مــن هــذه الأحاديــث، ينظــر مــا سوشــير إليــه فــي 2/511المســتدرك (  1)
ومــا بعــدها، فقــد اعتنــى المحقــق بــذكر  3/10ومــا بعــدها،  2/231وتحقيــق جــزء مــن علــل ابــن أبــي حــاتم 

طــرق الحــديث، ونقــل أقــوال العلمــاء فيهــا، وغالــب الأحاديــث المرويــة فــي ذلــك لا يصــح مرفوعًــا، باســتثناء 
ا وصــح موقوفــا، بعــض الأحاديــث، كحــديث أبــي موســى، وعائشــة، وأبــي هريــرة، وبع ــها لا يصــح مرفوعًــ

 ومثل ذلك لا يقال من قبيل الرأي.
 .522شرف أصحاب الحديث صـ(  2)

 .511 -511صـ(  3)
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قال: وفي  ،عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش: الرواية فيه عن أزواج النبي 
طرقــه وقــد جمــع  ،اثــم ســرد تمــام ثلاثــين صــحابي   ،البــاب عــن علــي وابــن عبــاس

مــن وم ،رة بــن جنــدبجــه ســمُ الــدمياطي مــن المتــوخرين اهـــ، وفــي الجمــع ممــن خر  
 ."وف المناوي في شرح الجامعؤ صرح بونه متواتر الشي  عبدالر 

،  لا شــك أند دعــو  التــواتر بعيــدةٌ قلــت:  كــل البعــد عــن التحقيــق العلمــي 
 والدراسة الدقيقة لجميع طرق الحديث.

 بالتصـــنيف، فممـــن صـــنف فيـــه مـــن المتقـــدمين:أُفـــرد هـــذا الحـــديث وقـــد 
وقــد ذكرنــا أحــاديثهم فــي ": (1)الخطيــب البغــدادي، فقــد قــال فــي الفصــل للوصــل

ــــــــاب ــــــــي كت ــــــــر ول ــــــــي "، إبطــــــــال النكــــــــاح بغي ــــــــن حجــــــــر ف ــــــــال اب ــــــــدمياطي، ق وال
وصــــنف فيــــه مــــن "، جمــــع طرقــــه الــــدمياطي مــــن المتــــوخرين وقــــد"(:2)التلخــــيص
لحــديث لا  يق الجلــالتحقيــ: اهســم   ارين مفلــح بــن ســليمان الرشــيدي جــزءً المعاصــ

هــ، وهـو جيـد، وقـد فاتـه بعـض 1442طبع مؤسسة قرطبة، عام ، نكاح إلا  بولي
 .في الأسانيد وعللها الطرق، ويحتاج إلى مزيد من التدقيق

 بيان معاني الحديث، وفيه مطلبان المبحث الثاني:
 معنى النكاحالمطلب الأول: 

 اللغة:النكاح في المسألة الأولى: 
امرأة يَنك حُها ن كاحًا، إ ذا تزوجها، ونَكحَها يَنْك حُها  -نع و رببابه مَ  -نكح فلانٌ 

شـــجار إذا ان ـــم علـــى ال ـــم  يقـــال: تناكحـــت الأكـــذلك يطلـــق عها أيً ـــا، و باَ ـــ
                                      

(1  )2 /111. 
(2  )3 /511. 
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، فهو إذًا  وال ـم  ،ء، وعلى العقد دون الـوططءيطلق على الو بع ها إلى بعض 
، ءالعــرب الــوط : أصــل النكــاح فــي كــلامالأزهــري، قــال ءوصــفٌ عائــدٌ إلــى الــوط

، وقـد ء، وقال الجوهري: النكاح الـوطالمباح إللوط ؛ لأنه سببٌ وقيل للتزوج نكاحٌ 
يكون العقد، تقول: نكحتها ونَكحت هي أَي تزودجت، وهـي نـاكحٌ فـي بنـي فـلان، 

نســــ ان أَي ذات زوج مــــنهم، قــــال ابــــن ســــيده النوكــــاحُ البُْ ــــعُ، وذلــــك فــــي نــــوع ال 
والعَقْد  ممـا وقـع فيـه الخـلاف، هـل  إبيدي: استعماله في الوَطْ قال الز ، (1)خاصة

، أو حقيقـــةٌ فـــي أحـــدهما مَجـــازٌ فـــي  ، أو مجـــازٌ فـــي الكـــل  ـــةٌ فـــي الكـــل  هـــذا حقيق
لأنـه  ؛، الـذي هـو التـزويجقالوا: لم ير د  الن كاح في القرآن إ لا  بمعنى العقد فالآخَر

صريحٌ في الجماع، وفي العقـد كنايـةٌ عنـه، قـالوا: وهـو أرفـق بالبلاغـة  ءفي الوط
 .(2)والأدب كما قال غير واحد

ذا ء قلــت: إذا كــان حقيقــةً فــي الــوط  والعقــد فهــو مــن المشــترك اللفظــي، وا 
لتعيـين المـراد، فـنكح  يحتـاج إلـى قرينـة  فهـو مـوخوذٌ مـن غيـره، و كان مجازًا فيهمـا 

هــا، وعــدم تعيــين المــراد إلا ئفــيهم، ونكــح زوجتــه أي وطج فــي بنــي فــلان أي تــزو  
امــرأة، يحتمــل  بقرينــة  يــرجح أنــه مجــازٌ فيهمــا، ألا تــر  أنــك إذا قلــت: نكــح فــلانٌ 

قال الزرقـاني: هـو ، والعقد، وتعيين أحدهما يحتاج قرينةً من لفظ  أو سياق والوط
ـــ زي والأزهـــري: هـــو الوطـــو، والتـــداخل م  فـــي اللغـــة ال   وهـــو حقيقـــةً،  وقـــال المطـــر 

حقيقــة، قــال:  ــممت  مجــازٌ فــي العقــد، لأن العقــد فيــه  ــمٌّ، والنكــاح هــو ال ــم  
ت، أو ها، أي كمـا  ـم  ر صدرها... كما نكحت أم الغلام صبي  عط  إلى صدري مُ 

                                      

، وتــــاج العــــروس 5/153، والصــــحاح لســــماعيل الجــــوهري 2/121ينظــــر لســــان العــــرب لابــــن منظــــور (  1)
 .3/515، وشرح الموطإ للزرقاني 1/521للزبيدي 

 .1/521عروس من جواهر القاموس تاج ال(  2)
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ٍ  مسـتعليًا  ٍ  لشـ لأنه سببه فجازت الاستعارة لذلك، وقال بع هم: أصله لزوم شـ
الأرض، ونكح النعاس  قالوا: نكح المطرُ عليه، ويكون في المحسوس والمعاني، 

لحصـــاة نكحـــت القمـــح فـــي الأرض إذا حرثتهـــا وبذرتـــه فيهـــا، ونكحـــت االعـــين، و 
قــال الفــراء: العــرب تقــول نُكْــح المــرأة ب ــم النــون ب ــعها، وهــي ، أخفــاف البــل

حهــــا أي فرجهــــا، وقــــال كْ عــــن الفــــرج، فــــإذا قــــالوا: نكحهــــا، أرادوا أصــــاب نُ  كنايــــةٌ 
، إذا قــالوا: إبع ــهم: فرقــت العــرب فرقًــا لطيفًــا يعــرف بــه مو ــع العقــد مــن الوطــ

ذا قـالوا نكـح امرأتـه  لانٌ فلانةً، أو بنت فـلاننكح ف أرادوا تزوجهـا وعقـد عليهـا، وا 
أو زوجتـــه لــــم يريــــدوا إلا المجامعـــة، لأن بــــذكر المــــرأة أو الزوجـــة يســــتغنى عــــن 

 . (1)ويتعين المقصود بالقرائن ،ى أنه مشتركالعقد، وهذا يرجع إل
 : النكاح في الاصطلاحالمسألة الثانية: 

د مجازٌ في في العق أنه حقيقةٌ  :أحدها ،في حقيقته عند الفقهاء ثلاثة أوجه
لم يرد  :حتى قيل ،وده في الكتاب والسنة للعقدله بكثرة ور  ، واحتج  (2)ءالوط

 ؛(3) ﴾حتى تنكح زوجا غيره﴿ :ولا يرد مثل قوله تعالى ،في القرآن إلا للعقد
                                      

رشـاد السـاري للقسـطلاني 2/515، وشـرح النـووي لصـحيح مسـلم 3/515ينظر: شرح الزرقـاني للموطـإ (  1) ، وا 
 .5/521، وفتح الباري 1/2

وهــو رأي المالكيــة، والأصــح عنــد الشــافعية كمــا رجــح النــووي وغيــره مــن عمــد المــذهب، ورأي الحنابلــة علــى (  2)
خــالف الحنفيــة فقــالوا: مجــازٌ فــي العقــد، حقيقــةٌ فــي الــوطء، ينظــر شــرح الزرقــاني للموطــإ الأصــح عنــدهم، و 

رشــــــاد الســـــاري للقســـــطلاني 2/515، وينظـــــر شـــــرح النــــــووي لصـــــحيح مســـــلم 3/515 ، ومرقــــــاة 1/2، وا 
، وتظهـــر ثمـــرة 1/333، والمغنـــي لابـــن قدامـــة 50/32المصـــابيح شـــرح مشـــكاة المصـــابيح لعلـــي القـــاري 

ثل موطوءة الأب مـن الزنـا، أخـذًا مـن قولـه تعـالى: )ولا تنكحـوا مـا نكـح آبـاؤكم(، فمـن الخلاف في صور م
قــال بونـــه حقيقـــة فـــي العقـــد لــم يحـــرم موطوءتـــه مـــن الزنـــا، وعنـــد الأحنــاف تحـــرم، لأنـــه حقيقـــة فـــي الـــوطء، 
ـــن نجـــيم  ـــودة الأب بغيـــر وطء  بالجمـــاع، ينظـــر بعـــض هـــذه المســـائل فـــي البحـــر الرائـــق لاب وحرمـــت معق

3/12. 
 .230سورة البقرة، الآية (  3)
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لأن معنى  ،من العقد د  لا فلا بُ ا  ، و في التحليل إنما ثبت بالسنة ءلأن شرط الوط
نت السنة ، لكن بي  بمجرده أن ذلك كاف   :ومفهومه ،تنكح تتزوج أي يعقد عليها

، قال بع هم: لم يرد النكاح في القرآن إلا يلةسَ ذوق العُ و العقد أنه لا بد من 
، فإن (1) ﴾وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴿للتزويج، إلا قوله تعالى: 

 م. لُ المراد به الحُ 
 ، مجازٌ في العقد. ءأنه حقيقةٌ في الوط والثاني:
 .(2)مقصود بالقرينةحقيقة فيهما بالاشتراك، ويتعين ال والثالث:

، ءوطأنه حقيقةٌ في العقد، مجازٌ في ال وكثيرٌ غيره: الفتح ح الحافظ فيورج  
ن كان وذلك لكثرة الاستعمال وغلبته ، ورجح المباركفوري أنه مشتركٌ لفظي، وا 
لأنه ير  أن كثرة الاستعمال لا أثر لها في  ؛أكثر ما يستعمل في العقد

 .(3)التعيين
 تعريفات أرباب المذاهب للنكاح: المسألة الثالثة:

استمتاع الرجل من امرأة   أي حل   ،عقدٌ يفيد ملك المتعةفه الحنفية بونه عر   -1
 يثبت به عقدٌ ، وعُرف عندهم أيً ا بونه: (4)لم يمنع من نكاحها مانعٌ شرعي  

 ،(5)املك المتعة قصدً 

                                      

 .1سورة النساء، الآية (  1)

رشــاد الســاري للقســطلاني 2/515، وينظــر شــرح النــووي لصــحيح مســلم 3/515شــرح الزرقــاني للموطــإ (  2) ، وا 
1/2. 

، الفجــر الســاطع علــى الصــحيح الجــامع لمحمــد 2/512، شــرح مســلم للنــووي 2/503ينظــر: فــتح البــاري (  3)
 .1/511، وتحفة الأحوذي 50/513، وعمدة القاري للعيني 1/13المالكي  الشبيهي

 .3/3حاشية ابن عابدين (  4)
، وقـــولهم قصـــدًا ليخـــرج عقـــد الأمـــة فـــي البيـــع فـــإن المقصـــد الأســـمى ملـــك 3/11البحـــر الرائـــق لابـــن نجـــيم (  5)

ن كان التمتع تابع.  الرقبة، وا 
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، ومجوسية ، وأمة  : بونه عرفه المالكية -2 ل  تمتع  بونثى، غير محرم  عقدٌ لح 
 .(1)كتابية، بصيغة  

بلفظ إنكاح أو تزويج  ءن إباحة وطيت م   عقدٌ  بونه: عرفه الشافعية -3
 . (2)وترجمته

، أي عقدٌ يعتبر فيه لفظ نكاح  أو تزويج  أو عقد التزويج :عرفه الحنابلة بونه -4
 .(3)ترجمته

 وقفة مع التعريفات: المسألة الرابعة:
، مجازٌ في ءالوطفي مخالفٌ لأصلهم أن النكاح حقيقةٌ  تعريف الحنفية -أ

التعريف  كما أن، فون النكاح بمقدماته، لا بحقيقتهالعقد، فهم على ذلك يعر 
بالحد،  ان كان تعريفً ا  لأنه بالغاية والمقصد، والثاني و  ؛الأول لهم تعريفٌ بالرسم

إلا أنه يلتقي مع الأول في معناه، وهو أن المقصود الأول بالعقد التوصل إلى 
مح ة، وسوبين هذا  ةً لا لكانت بهيمي  ا  كذلك في نظري، و ، وليس الأمر التمتع

 المعنى أكثر بعد قليل.
ن حقق ذاتية المعر ف، إلا أنه مقصورٌ على التمتع، أتعريف المالكية و  -ب

وكذلك تعريف الشافعية، ويزيد تعريفهم في الخلل بعدم ملاحظتهم للمحل 
أشدها خللًا، لأنه لم تعريف الحنابلة  -المعقود عليه، وخلوه من الموانع. ج

 يلاحظ إلا الصيغة الملزمة.
 -لهالنكاح في ملك التمتع، أو ح  وتشترك جميعها في أنها قصرت المقصود من 

                                      

 .2/232، وبلغة السالك لسيدي الدردير 5/502إرشاد السالك عبد الرحمن البغدادي (  1)

، والقنـــاع فـــي حـــل ألفـــاظ أبـــي شـــجاع 3/21أســـنى المطالـــب فـــي شـــرح روض الطالـــب لزكريـــا الأنصـــاري (  2)
 .2/322للشربيني 

 .1/1، وكشاف القناع عن متن القناع لمنصور البهوتي 1/333المغني لابن قدامة (  3)
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لأن الملك يقت ي تمام التصرف، ويقوم بالزوجة  ؛ن كان التعبير بالحلية أولىا  و 
اولة وليس الأمر كذلك إن لاحظنا النصوص الشرعية المتن -ما يمنعه

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا ﴿للمو وع، مثل قوله تعالى: 
، وليس كذلك هو عند أصحاب المقاصد (1) ﴾إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ن وصحابته يد النبيلة، والنفوس الكريمة، والملاحظ لحال النبي  رك ذلك، وا 
ه على ذلك بعض وقد نب  مقاصد منظومة النكاح،  من اكان التمتع مقصد

نما  ،ليس المقصود بهذا العقد ق اء الشهوة" سرخسي:ال العلماء، قال وا 
ق به ق اء الشهوة ولكن الله تعالى عل   ،المقصود ما بيناه من أسباب المصلحة

والعاصي لق اء  ،المطيع للمعاني الدينية ،أي ا ليرغب فيه المطيع والعاصي
والنفوس ترغب فيه لهذا المعنى  ،بمنزلة المارة ففيها ق اء شهوة الجاه ،الشهوة

لكن ليس  ،حتى تطلب ببذل النفوس وجر العساكر ،أكثر من الرغبة في النكاح
الله  ولكن   ،بل المقصود إظهار الحق والعدل ،المقصود بها ق اء شهوة الجاه

فيكون الكل  ،اصيتعالى قرن به معنى شهوة الجاه ليرغب فيه المطيع والع
ومنفعة  ،مع أن منفعة العبادة على العابد مقصورةٌ  ،تحت طاعته والانقياد لأمره

ا فهو وما يكون أكثر نفعً  ،بل تتعد  إلى غيره ،النكاح لا تقتصر على الناكح
رفض ، وهذا كلامٌ يكتب بماء الذهب وافق ما خالج النفس من (2)"أف ل

لأن  ؛ر وان الله عليهم كلما مررت بها ءالمعنى المتبادر من تعاريف الفقها
المقصود الأسمى من النكاح في نظري امتثال أمر الله، وعمارة الكون، وتكثير 

 سواد الأمة المحمدية.
 عقدٌ سالمٌ من الموانع النكاح:، يمكن أن نعرف النكاح بقولنا: وبعد هذه الوقفة

فقولي: عقدٌ جنس، تدخل فيه ، لتحقيق مقصود الشارع بين زوجين، ممن يملكه،
                                      

 .25سورة الروم، الآية (  1)
 .1/313المبسوط (  2)
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وقولي: سالم من الموانع، قيدٌ لبيان اشتراط ويوجب الصيغة، سائر العقود، 
فصلٌ مخرج  ،بين زوجين :وقولي، سلامة العقد في صيغته وسائر شروطه

أي مباشرته، وفي هذا  ،لسائر العقود سواه، ومبي نٌ لمحله، وقولي: ممن يملكه
يشمل من وجب في حقه أو سن   ،اشتراطٌ للولي، وقولي: لتحقيق مقصود الشرع

صدًا للإعفاف اللهي بحسب حالهم منه، ق لأن هؤلاء تعلق بهم الأمر ؛دبو نأ
   .أو الذرية أو السكن

 المطلب الثاني: الولاية والولي:
ل ي أمر آخر الوَلْي القرب، وكل من وَ  المسولة الأولى: الولاية والولي في اللغة:

ومن أسماء الله ، لشٍ، وول ي عليه و لاية ووَلايةول ي ا ه، وقال ابن سيده:فهو ولي  
: النداصر، وقيل: المُتول ي أمور العالَم والخلائق القائم بها، ومن  تعالى: الوَلي 

فيها، قال ابن  تصَروفُ مُ أسمائه عز وجل: الوال ي، وهو مالك الأشياء جميعها ال
القُدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم ب ير و وكون  الو لايَة تُشعر بالتدد الأثير:

وقد تكرر ذكر المولى في الحديث، وهو ، لى القائم بذلك اسم الوال يق علطني
، والمالكُ، والسديود، والمُنعم، والمُعت ق،  اسمٌ يقع على جماعة  كثي رة ، فهو: الردب 
هر،  ، والتداب ع، والجار، وابنُ العم ، والحليف، والعَقيد، والصو والنداصر، والمحب 

العم، قال  وبالأمر، والعصبة، والقرابة، وبن موالعبد، والمُعتَق، والمنعَم عليه، والقي  
قال ابن الأثير: أكثر هذه ، ي واحدٌ، وأصله من الوَلْي القربالفراء: المولى والول

ل  واحد  إلى ما يقت يه الحديثُ الوار د الحديث، فيُ اف ك اءت فيالمعاني قد ج
فيه، وقد تختلف مصادر هذه الأسماء، الولاية بالفتح في النسب والنصرة 

، لمعتَق، والموالاة من والى القوموالمعت ق، والو لاية بالكسر في المارة، والوَلاء: ا
لأي ما امرأة  نكحت بغير إذن )ومنه الحديث:  ، وفي (مولاها فنكاحها باط 
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أي مُتوَل ي أمرها، وكل من وَل يَ أمراً أو قام به فهو مولاه  (1)(وليوها)رواية:
 .(2)ووَل ي ه

ولعل الولي  موخوذٌ من فلان  "أحمد أبو مزيريق:  قال شيخنا المبرور
، قال الله تعالى:  أَولى بهذا الَأمر من فلان، أي أحق به، وهما الَأوليان  الَأحَقدان 

، قرأَ بها عليٌّ عليه السلام، وبها قرأ (3)﴾من الذين اسْتحقد عليهم الَأوْلَيان  ﴿
روث، وقال وَل ي ي المو الَأوْلَيان  أَراد  : من قرأاءأبو عمرو ونافع وكثير، وقال الفر  

 .(4)"القا ي عياض: أولى الناس أي أخصهم به وأقربهم
قلت: الولي  بمعناه العام يشمل من قام بالأمر أو تحمله، وفي النكاح 

له مراتب، لا يجوز للمرتبة الدنيا أن  يما ذهب إليه شيخنا له وجاهته، لأن الول
فعاد الأمر إلى أنه أحق بالتزويج   على من فوقها بتقرير الشرع واعتباره، تتعد  

ن كان في ذلك معان  أخر ، وذلك يلتقي مع أصل الولي وهو  من غيره، وا 
 القرب، فهو أحق لأنه أقرب.

 المسولة الثانية: الولاية والولي في الشرع:
ة   ، فالولاية على  ربين:قال الباجي: إذا ثبت أنه لا نكاح إلا بولي   خاص 

، فوما ولاية النسب فهي وعامة، فالخاصة على قسم ، وولاية حكم  ين: ولاية نسب 

                                      

، وقــال: حــديث حســن، وقــال فــي 5502كتــاب النكــاح، بــاب لا نكــاح إلا بــولي،  3/101أخرجــه الترمــذي (  1)
: قـال 3/551: وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقـال فـي سـبل السـلام 2/525الفتح 

 ابن كثير: وصححه يحيى بن معين وغيره من الحفاظ.
ـــة فـــي غريـــب الحـــديث لابـــن الأثيـــر 1/515قـــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس، ينظـــر معجـــم م(  2) ، 1/150، والنهاي

، والمصــباح المنيــر فــي غريــب 51/101، ولســان العــرب لابــن منظــور 2/211ومشــارق الأنــوار لعيــاض 
 ، مادة: ولي. 10/215، وتاج العروس للزبيدي 2/112الشرح الكبير لأحمد الفيومي 

 .501ة: سورة المائدة، من الآي(  3)

 .2/211، وينظر لقول القا ي مشارق الأنوار 1/551إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن (  4)
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لكل عاصب  للمرأة كالابن والأب والأخ، وابن الأخ، والجد، والعم وابن العم 
قرب أو بعد إذا كان له تعصيب، وكل من له ولاءٌ من الرجال، والمولى من 

ي وله الحق في الولاية، وولاية حكم للإمام والقا  ،العصبة، وقيل ليس منهم
، (1)له، والعامة للمسلمين، والقرابة مراتبياته وع ْ ت  مع عدم الولي، أو مع افْ 

من السبب، ثم من  قال في عون المعبود: الولي الأقرب من العصبة نسبًا، ثم
عصبة ، وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولايةٌ، وهذا مذهب الجمهور، 

اء، فإن لم يوجدوا فالسلطان وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولي
 . (2)ولي  من لا ولي  له

 :عتبرةالمسولة الثالثة: مفهوم الولاية والولي عند المذاهب الم
  أولا: المذهب الحنفي: 

، وهي على  الولاية: تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى، وهي نوعان: ولاية ندب 
جبار  وهي الولاية على الصغيرة بكرًا كانت ا  العاقلة البالغة بكرًا كانت أو ثي بًا، و 

 أو ثي بًا، وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة، وهي للأب والجد .
والولي هو: المسلم البالغ العاقل الوارث ما لم يكن متهت كًا، فخرج الصبي 
والمعتوه والكافر، والولي المتهتك غير المبالي بمن يهتك ستره، ولا يم ي ما 

لحة، والولي في النكاح على مراتب، أعلاها: الأب والجد، وهم عقده إلا لمص
في النكاح فقط، وهو  أولياء في المال أي ا، ووصفهما بذلك ذاتيٌّ لهما، ووليٌّ 

 .(3)سائر العصبات والأم وذوو الأرحام 
 ثانياً: المذهب المالكي: 

                                      

 .2/111،  والعرف الشذي شرح سنن الترمذي 2/10ينظر المنتقى للباجي (  1)
 .2/111، والعرف الشذي شرح سنن الترمذي 1/12ينظر عون المعبود شرح سنن أبي داود (  2)

 .3/11، وحاشية ابن عابدين 3/551الرائق لابن نجيم  ينظر البحر(  3)
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طوا السلام، الولي هو العدل الرشيد العاقل البالغ الذكر الحر الحلال، فلم يشتر 
لأن للأب الكافر أن يزوج ابنته الكافرة لمسلم، وعرفه ابن عرفة بقوله: من له 

و كفالة، أو سلطنة، أو ذو على المرأة ملكٌ، أو أُبو ةٌ، أو تعصيب، أو إيصاء، أ
وولاية الجبار عندهم تثبت للسيد مطلقًا، وللأب في ابنته البكر صغيرةً ، إسلام

 .(1)غيرة على خلافأو بالغة، والثيب الص
 ثالثاً: المذهب الشافعي:

ولاية إجبار   هي:و ، (2)الولاية: تنفيذ القول على الغير، والشراف على شئونه
في تزويج البكر صغيرةً أو كبيرةً عاقلةً أو مجنونة، وهي للأب أو الجد فقط، 
وولاية اختيار  وهي لكل الأولياء بقرابة  أو ولاء  أو سلطان، والقرابة ترتب 

والولي هو ، ب يحجب الأبعد، إلا في استثناءاتكترتيبهم في الميراث، الأقر 
 . (3)ذكر العدل سالم النظر الحلالالمسلم البالغ العاقل الحر ال

 رابعًا: المذهب الحنبلي:
الولاية عندهم نوعان: إجبارٌ وهي للأب وحده في تزويج البكر مطلقًا، 
أما العصبات كالجد والخوة والأعمام وبنوهم فولاية غير إجبار، فلا يملكون 

فيه خلاف غار بحال، والسيد غ إلا بإذنهن، ولا يملكون تزويج الصل  تزويج البُ 
 .(4)والولي هو المكلف الذكر الحر الرشيد العدل، مع اتفاق الدين، عندهم

                                      

، وشرح حـدود ابـن عرفـة للرصـاع 5/110، والثمر الداني للآبي الأزهري 211، 5/211ينظر شرح ميارة (  1)
 .1/15، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب الطرابلسي 5/320

 .1/10الفقه المنهجي للدكتور مصطفى الخن وزملاؤه (  2)

، وأســنى المطالــب لزكريــاء الأنصــاري 2/150، والقنــاع للشــربيني 1/101ينظــر رو ــة الطــالبين للنــووي (  3)
 ، وما بعدها.1/10، والفقه المنهجي للخن وآخرين 2/313

، والعــدة شـــرح العمــدة لعبـــد 5/311، والــروض المربـــع للبهــوتي 5/311ينظــر الهدايــة لمحفـــوظ الكلــوذاني (  4)
 .2/1الرحمن المقدسي 
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 ما نقلته عن أرباب المذاهب للبيان:مع المسولة الرابعة: وقفة 
للولاية غير دقيق  لأنه يجعلها قاصرةً على ولاية الجبار  تعريف الأحناف -1

مع  يقها عندهم، وهذا ما حاول تداركه الدكتور الخن وزملاؤه فزادوا على 
ن اتسعت ا  ا و التعريف والشراف على شئونه، وهو تعريفٌ غير دقيق أي ً 

ة النكاح، لا التعريفين لا يخصان ولايلأن ك   ؛سع ولاية الاختيارالدائرة عندهم لتَ 
بل يصدقان على كل ولاية هذا من ناحية، ومن أخر  هو تعريف باللازم لا 
بالذاتي، لأن إم اء القول على الغير لازم السلطة الشرعية التي فهمت من 

 النصوص، والتعريف باللازم معيبٌ في الحدود.
ومن أحسن ما وقفت عليه من تعريفات ولاية النكاح تعريف بعض 

ا: سلطةٌ شرعي ةٌ لعصبة نفس، أو من يقوم مقامهم، يتوقف المعاصرين بونه
فقوله: ، ،  وهذا تعريف جامعٌ مانعٌ (1)عليها تزويج من لم يكن أهلًا لعقده

بيانٌ لذاتية المصدر، فسلطة: جنسٌ يشمل الشرعية وغير  سلطةٌ شرعيةٌ،
الشرعية، وقوله: شرعية، فصلٌ مخرجٌ لغير الشرعية، وقوله: لعصبة نفس، أو 
من يقوم مقامهم، هذا قيدٌ لحصر من له هذه السلطة، وقوله: يتوقف عليها 

 تزويج، قيدٌ لبيان من يصلح لمباشرة العقد.   
 ن أرباب المذاهب في الآتي:يمكن أن نحدد الخلاف بي -2
الولاية عند المالكية والشافعية والحنابلة دائرةٌ على البكارة والأهلية،  -أ

أو كبيرةً، والمعتوهة والمجنونة بالأولى صغيرةً أو كبيرةً  كانت فالبكر صغيرة
تُجبر، أما الأحناف فالولاية عندهم دائرةٌ على الصغر، أو إن شئت قلت على 

تُجبر إلا الصغيرة غير البالغ، أو المعتوهة، وهذا كله في غير الأهلية، فلا 

                                      

 .5/22وهو تعريف للدكتور عوض العوفي في رسالته الولاية في النكاح (  1)
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 . (1)الأمة
اتفق ما عدا الأحناف في شروط الولي، وقول الشافعية سالم  -ب

ظر يعود إلى الرشد الذي اشترطه المالكية والحنابلة، وعدم اشتراط المالكية الن  
ى الكافرة في لأنهم يحصرونه في ولاية الكافر عل ؛لسلام لا إشكال فيها

، أما الأحناف التزويج من مس لم فلذلك  ،ج نفسهاأن البالغة تزو   فإنهم يرونلم 
ولا كونه غير مُحرم في الولي، أما عدم اشتراطهم  ،يشترطوا العدالة والرشد

نما له  للعدالة والرشد فلعل ذلك لأنه لا أثر للولي   في القبول بالزوج والر ا، وا 
 ،ذوي المحارم من الأولياءأن  ا قالوا، ولعلهم لذلك أي ً المباشرة فقط استحبابًا

خلافًا للجمهور كما تقدم، وأما كونه غير محرم لأنه غير لازم في مذهبهم، 
 لأن الحرمة في المُحرم متعلقةٌ بالدخول لا بالعقد.و 

اتفق الجميع على أن الولاية قسمان: إجبارٌ واختيار، خاصة  -ج
ن اختلفوا لمن  ه ذه الولايةف وما ترتيب الأولياءف قال المالكية وعامة، وا 

وفي ذلك  لشافعية والحنفية للأب أو الجد،والحنابلة ولاية الجبار للأب وحده، وا
 تفاصيل كثيرةٌ خارجة عن مقصود البحث، لكن أحببت الشارة إليه.  

 
 الولياشتراط المذاهب في المبحث الثالث: 

حصر  في اللغة،  إلا بولي، وهذا أسلوبُ  يدل على أنه لانكاحالحديث 
لأن أسلوب القصر يشتمل على  ؛ولي  لا بغيرهبالنكاح القال:  النبي فكون 

ثبات،  يبقى النظر في و إثبات الولي في وجود النكاح، ونفيه عند عدمه، نفي  وا 
نكاح لا أي لا نكاح صحيحٌ، أو للكمالف ،تمام لا نكاح، هل هو نفيٌ للصحة

                                      

 تركت تفصيل الأمة لأنه لا واقع له اليوم.(  1)
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 وهذا ما سنقف عليه من خلال عرض أقوال العلماء ومناقشتها.كاملٌ، 
 وأدلتهم، ي اشتراط الوليالمطلب الأول: أقوال أهل العلم ف

اشتراط الولي في النكاح، فلا يصح أن  قول الجمهور: القول الأول:
لها أو لغيرها، كبيرةً كانت أو صغيرةً، بكرًا  تباشر المرأة بنفسها عقد النكاح

، قال ابن المنذر: ولا يعرف عن أحد  من الصحابة قال بخلاف كانت أو ثيبًا
لا نكاح ): ، وقال الترمذي: العمل في هذا الباب على حديث النبي (1)ذلك

، منهم عمر بن الخطاب، وعلي عند أهل العلم من أصحاب النبي  (إلا بولي
طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم، وهكذا روي عن بن أبي 

بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب، 
براهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم، والحسن البصري، وشُ  ريح، وا 

لك، والشافعي، وبهذا يقول سفيان الثوري، والأوزاعي، وعبدالله بن المبارك، وما
، وعزاه ابن عبد البر أيً ا لابن مسعود، وابن عيينة، وابن (2)قاسحا  وأحمد، و 

أدلتهم كثيرةٌ و ، (3)أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبي عبيد، وجابر بن زيد، وغيرهم
 نعرض بع ها في الآتي: ،جد ا، من القرآن والسنة

 
 من القرآن الكريم: -1
ذا طلقتم قال تعالى: ﴿ -أ واجهن النساء فلا تع لوهن أن ينكحن أز وا 

﴿ولا تنُكحوا المشركين حتى قال تعالى: ، و (4)إذا ترا وا بينهم بالمعروف﴾

                                      

 .2/511فتح الباري (  1)
   .3/101السنن  ( 2)

 .52/11التمهيد (  3)

 .232سورة البقرة، (  4)
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نكم والصالحين من عبادكم وا الأيامى موأنكح﴿قال تعالى: ، و (1)يؤمنوا﴾
مائكم﴾  .(2)وا 

ذا طلقتم النساء فبلغن ﴿الله عز وجل: في قول –: قال ابن عبد البر وا 
هذه الآية نزلت في معقل بن " -فلا تع لوهن أن ينكحن أزواجهن﴾هن أجل

ولولا أن له حق ا في النكاح ما نهي  ،يسار إذ ع ل أخته عن مراجعة زوجها
، ثم الميل إلى الأولياء فذلك الأزواجعن الع ل، وأما افتتاح هذه الآية بذكر 

، (3)كم﴾﴿واستشهدوا شهيدين من رجالمعروفٌ في لسان العرب كما قال: 
 ،امك  فخاطب الحُ ، ﴾ممن تر ون من الشهداء﴿: فخاطب المتبايعين ثم قال

ينا عن أبي و  ورُ ، ن ما قلناوالرواية الثابتة في معقل بن يسار تبي   ،وهذا كثيرٌ 
وعن عائشة أنها كانت  ا اللائي ينكحن أنفسهن بغير ولي،البغاي :هريرة أنه قال

فإن  ،اعقدوا :قالت ،ولم يبق إلا العقد ،نهممن قرابتها امرأة م إذا أنكحت رجلاً 
، وهذا أصح شيء وأو حه في أن للولي فونكح وأمرت رجلاً  ،النساء لا يعقدن

عن الع ل ولاستغني  لأنه لولا ذلك ما نهي ؛ا في النكاح، ولا نكاح إلا بهحق  
وترجم البخاري بابًا بمقت ى حديث أبي موسى، فقال: باب: من ، (4)"عنه

لثيب وكذلك اوقال: دخل فيه  بالآيات الثلاث،قال: لا نكاح إلا بولي، وأتى 
قال الدكتور البغا: والغرض من التيان بهذه الآيات أن الخطاب  البكر،

قال العيني: ولما  للأولياء، فدل على أن الولي هو الذي يتولى عقد التزويج،

                                      

   .225سورة البقرة، من الآية  ( 1)

 .32الآية سورة النور، من (  2)

 .212سورة البقرة، من الآية (  3)
 .2/111، وينظر تفسير الطبري 20، 52/11التمهيد (  4)
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ات الثلاث للدلالة على كان ميل البخاري إلى أنه لا نكاح إلا بولي، أتى بالآي
ووجه الاحتجاج أنه تعالى خاطب بالنكاح الرجال ولم قال في الفتح:  ذلك،

، واتفق يخاطب به النساء، فكونه قال: لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين
ب للأولياء، وقال الشوكاني: هو حجةٌ في اعتبار أهل التفسير أن الخطا

 .(1)الولي
هي أصرح دليل  على اعتبار ": وقال ابن حجر في آية: ﴿فلا تع لوهن﴾

لا لما كان لع له معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها، لم تحتج  الولي، وا 
 .(2)"إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال أن غيره منعه منه

 من السنة:  -2
وهم يوجهون الحديث على ، مرفوعًا:)لا نكاح إلا بولي(حديث أبي موسى  -أ

على ظاهره  في محمولٌ فالنمعنى لا نكاح صحيحٌ أو معتبر إلا بالولي، 
، وأما عمومه، فتدخل فيه الثيب والبكر، كما فلنفي الصحةوعمومه، أما ظاهره 

على أسلوب القصر، وهو يقت ي جاء الحديث ، و (3)قال البخاري فيما تقدم
ثباتًا، إثبات النكاح بالولي، ونفيه بغيره.  نفيًا وا 

قد صرح الكتاب والسنة على ألا نكاح إلا بولي، ألا " ل ابن عبد البر:اق
تر  أن الولي  نُهي عن الع ل، فقد أُمر بخلاف الع ل وهو التزويج، وهو 

وقال ، لماء، كما تقدم النقلجماهير الع ، وهذا المعنى هو الذي عليه(4)"نبي  
                                      

، 522، 2/511، وفـتح البـاري 221/ 2، وعمـدة القـاري 1/5212ينظر: صـحيح البخـاري، تحقيـق البغـا (  1)
 .1/511ونيل الأوطار 

 .2/511فتح الباري (  2)
 .2/111وينظر معالم السنن للخطابي (  3)

 .52/20التمهيد (  4)
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لأن الأصل في  ؛على أنه لا يصح النكاح إلا بولي الصنعاني: الحديث دل  
النفي  نفيُ الصحة لا الكمال، والولي هو الأقرب إلى المرأة من عصبتها دون 

 .(1)ذوي أرحامها
قلت: إنما قالوا: النفي للصحة أو الكمال، وذلك لما قرروا أن النفي لا        

، كالصحة راد نفي الأحكام المتعلقة بوجوده، فالموهو وجود العقد يتوجه للذوات
، قوالكمال، أي لا نكاح صحيحٌ أو كاملٌ، وتعيين أحد المعنيين يقررونه بطر 

الأولى: جريًا على قواعد أهل اللغة: فيقولون: الحمل على الحقيقة أولى، فإذا 
، الثانية: بدلالة (2)ة، لا الكمالمل اللفظ على أقرب مجاز، وهو الصحامتنع حُ 

 .(3)، أو القرائنمجموع النصوص التي تدل على تعيين الصحة
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ) :قال عائشة: أن رسول الله حديث  -ب

فإن دخل بها فلها المهر بما  ،فنكاحها باطل ،فنكاحها باطل ،فنكاحها باطل
 .(4)(من لا ولي له فالسلطان ولي، فإن اشتجروا من فرجها استحل  

أيما امرأة كلمة استيفاء واستيعاب، وفيه إثبات الولاية على  :قوله" قال الخطابي:
النساء كلهن، ويدخل فيها البكر والثيب والشريفة والو يعة، وفيه بيان أن المرأة 

، وفيه بيان أن العقد إذا وقع لا بإذن الأولياء كان باطلًا، لا تكون ولية نفسها
ذا وقع باطلًا لم يصححه إجازة الأولياء، وفي إبطال هذا النكاح وتكراره القول  وا 

                                      

 .3/551سبل السلام (  1)

 .11شرح التفتازاني على الأربعين النووية صـ(  2)

 .3/511شرح الزرقاني على الموطإ (  3)

، وقــال: حــديث خســن، وقــال فــي 5502كتــاب النكــاح، بــاب لا نكــاح إلا بــولي،  3/101أخرجــه الترمــذي (  4)
: قـال 3/551خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال فـي سـبل السـلام  وابن : وصححه أبو عوانة2/525الفتح 

 ابن كثير: وصححه يحيى بن معين وغيره من الحفاظ.
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هذا حديثٌ جليلٌ، "وقال الزيلعي: ، (1)"ثلاثاً توكيد لفسخه ورفعه من أصله
منه: أنه حكم ة وعليه الاعتماد في إبطال النكاح بغير ولي، ووجه الدلال

طلان، وأكده بالتكرار، وأوجب المهر بالدخول، ولو كان النكاح صحيحًا ببال
 إلى غير ذلك من الأدلة.، (2)"لوجب بالعقد
 ،والزهري ،والشعبي ،ومحمد بن سيرين ،وزفر ،مذهب أبي حنيفة القول الثاني:

حنيفة إلى أنه وذهب أبو "قال ابن حجر: عدم اشتراط الولي في النكاح، ، وقتادة
لا يشترط الولي  أصلًا، ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت 

زوج نفسها كفوًا، ير  أبو حنيفة أن لها أن تُ "، قال الجص اص: (3)"كفؤًا
ن زوجت نفسها وتستوفي المهر، ولا اعتراض للولي عليها، وهو  قول زفر، وا 

وكذلك للولي أن فالنكاح جائزٌ أيً ا، وللأولياء أن يفرقوا بينهما،  و  فغير كُ 
بدليل حديث عائشة أنها زوجت حفصة ت من صداق مثلها، يخاصم فيما حطد 

بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائبٌ، فهذا 
سيرين يدل على أن مذهبها جواز النكاح بغير ولي، وهو قول محمد بن 

 . (4)"والشعبي والزهري وقتادة
 بع ها في الآتي:ا على مذهبهم بودلة كثيرة، نعرض واستدلو 
هن فلا تع لوهن أن ذا طلقتم النساء فبلغن أجلا  و ﴿ قال تعالى: من القرآن:أولًا: 

لا تع لوهن، معناه: لا "، قال الجصاص في تفسيره: (5)ينكحن أزواجهن﴾
تمنعوهن أو لا ت يقوا عليهن في التزويج، وقد دلت الآية من وجوه على جواز 

                                      

 .3/521معالم السنن (  1)
 .3/521، وينظلا: حاشية الرملي 3/511نصب الراية (  2)

 .52/20، وينظر التمهيد لابن عبد البر 2/511فتح الباري (  3)

 .2/33، وينظر المحلى 2/505للجصاص أحكام القرآن (  4)

 .232سورة البقرة، الآية (  5)
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: إ افة العقد اأحده إذن وليها، ولا يولالنكاح إذا عقدت على نفسها بغير 
إليها من غير شرط إذن الولي، والثاني: نهيه عن الع ل إذا ترا ى 

فإن ﴿ونظيرُ هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي، قوله تعالى: ....." الزوجان
قها فلا جناح عليهما طل قها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، فإن طل  

قد حو  الدلالة من وجهين على ما ذكرنا، أحدهما: إ افته  ،(1)أن يتراجعا﴾
فلا جناح ﴿: يوالثان ،﴾حتى تنكح زوجاً غيره﴿عقد النكاح إليها في قوله: 

ومن دلائل ي... التراجع إليهما من غير ذكر الول فنسب، ﴾عليهما أن يتراجعا
عليكم فيما فعلن في  فإذا بلغن أجلهن فلا جناح﴿ :القرآن على ذلك قوله تعالى

جاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي، وفي ، و (2)﴾فأنفسهن بالمعرو 
 .(3)"ةالآي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب

حديث ابن عباس مرفوعًا:) الأيم أحق بنفسها من وليها،  -أ ثانيًا: من السنة:
ذنها صماتها(  .(4)والبكر تستوذن في نفسها، وا 

قوله: الأيم "قال الطحاوي بعد إخراج الحديث:  وجه الاستدلال من الحديث:
وقال ، (5)"وليهاأحق بنفسها من وليها، أن أمرها في تزويج نفسها إليها لا إلى 

هذا لفظ عام يتناول البكر والثيب والمطلقة والمتوفى عنها زوجها، "العيني: 
ويجب العمل بعموم العام، وأنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعًا، وتخصيصه 
بالثيب هنا إخراج للكلام عن عمومه، فإن قلت جاءت الرواية: الثيب أحق 

لا إجمال فيها، فلا يحتاج إلى التفسير، بنفسها، وهذه تفسر تلك الرواية، قلت 

                                      

 .230سورة البقرة، الآية (  1)

 .231سورة البقرة، (  2)

(3  )5/100. 
 .5125، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، 2/5031مسلم (  4)

 .3/55شرح معاني الآثار (  5)
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بل يعمل بكل واحدة منهما، فيعمل برواية الأيم على عمومها، وبرواية الثيب 
على خصوصها، ولا منافاة بين الروايتين، على أن أبا حنيفة ر ي الله تعالى 

على أن الأحناف فسروا الأيم بمن لا ، عنه رجح العمل بالعام على الخاص
قوله: الأيم أحق بنفسها يمنع أن يكون للولي "وقال الجصاص:  ،(1)"زوج لها

 .(2)"حقٌّ في منعها العقد على نفسها
: (3)حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة الواهبة الذي رواه الشيخان -ب

فنظر  ،فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي جاءت امرأة إلى رسول الله 
به ،إليها رسول الله  عد النظر إليها وصو  ، رأسه ول الله ثم طوطو رس ،فص 

، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رأة أن ه لم يقض فيها شيئاً جلستفلم ا رأت الم
)اذهب فقد :  وفي آخره قال ،جنيهارسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزو  

ا وليٌ أم لا ولم يسولها هل له": قال الجص اص، ( مل كتكها بما معك من القرآن
وهو يريد أن يقول: الحديث نصٌّ في  ،(4)"شترط الولي في جواز عقدهاف ولم يَ 

عن الولي،  انعقاد النكاح بعبارة المرأة، والدليل على ذلك عدم سؤال النبي 
 وذلك تقرير.

)ليس للولي مع الثيب أمرٌ، واليتيمة تستومر،  ا:حديث ابن عباس مرفوعً  -ج
 .(5) وصمتها إقرارها(

                                      

 .2/312العرف الشذي شرح سنن الترمذي للكشميري  ، وينظر2/211عمدة القاري (  1)

 .2/502أحكام القرآن (  2)

كتـــاب الوكالـــة، بـــاب وكالـــة المـــرأة المـــام فـــي النكـــاح، ومســـلم  1/111البخـــاري كمـــا فـــي شـــرح ابـــن بطـــال (  3)
 .11كتاب النكاح، باب الصداق،  2/501

 .2/502أحكام القرآن (  4)
اه أبــو داود والنســائي وصــححه ابــن حبــان، وأخرجــه الــدارقطني فــي ســننه : رو 3/552قــال فــي ســبل الســلام (  5)

 ، وذكر أن معمر بن راشد وهم في إسناده ومتنه.3/232
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ي ووجه الدلالة فيه على مذهبهم ظاهرةٌ في أن ليس للولي مع الثيب أمرٌ، فتل  
 .(1)، وذلك مسقطٌ لاعتبار الولي في العقدالعقد بنفسها

والأصل بالقياس على البيع، فإنها تستقل به، الحنفية احتج  ثالثاً: من القياس:
نفسه، وكل أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه، يجوز نكاحه على 

من لا يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه لا يجوز نكاحه على نفسه، ويدل 
عليه اتفاق الجميع على جواز نكاح الرجل إذا كان جائز التصرف في ماله، 
كذلك المرأة لما كانت جائزة التصرف في مالها، وجب جواز عقد نكاحها، 

أن الرجل إذا كان  والدليل على أن العلة في جواز نكاح الرجل ما وصفنا
مجنونًا غير جائز التصرف في ماله لم يجز نكاحه فدل على صحة ما 

 .(2)وصفنا
والمام الطحاوي حاول نصرة مذهبه بكل ما أوتي، فرجح الرسال في 

رأ  أن جوابه على الحديث ، وكونه نهجابة عحديث أبي موسى، وقد تقدمت ال
احتمالات في فهم الحديث بحيث تبعده ، فلجو إلى التوويل، وأورد عدة غير مقنع  

 ي قول: لو ثبت عن النبعن مجال الاحتجاج به لقول الجمهور، وذلك إذ ي
أنه قال: )لا نكاح إلا بولي( لم يكن فيه حجة لما قال الذين احتجوا به لقولهم 

لأنه قد يحتمل معاني: فيحتمل ما قال هذا المخالف لنا أن ذلك  ؛في هذا الباب
قرب العَصَبة إلى المرأة، ويحتمل أن يكون ذلك الولي من تُوليه الولي هو أ

المرأة من الرجال قريبًا كان منها أو بعيدا، ويحتمل أن يكون الولي هو الذي 
إليه ولاية الب ع من والد الصغيرة، أو مولى الأمة، أو بالغةً حرة لنفسها، 

                                      

 .2/502، وأحكام القرآن للجصاص 2/211، وبدائع الصنائع 3/2ينظر: شرح معاني الآثار (  1)

ـــى صـــحيح مســـلم (  2) ، وأحكـــام القـــرآن 3/551نجـــيم ، والبحـــر الرائـــق لابـــن 2/201ينظـــر: شـــرح النـــووي عل
 .2/503للجصاص 
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ولي ذلك الب ع،  فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحًا على ب ع إلا
، فقال قوم: ولي (1)جائز في اللغة، قال الله تعالى:﴿فليملل وليه بالعدل﴾ وهذا

 .(2)الحق هو الذي له الحق
إذا ول ت المرأة أمرها رجلًا فزو جها كفؤًا فالنكاح  قول الأوزاعي:القول الثالث: 

تزو جت مولى، وحمل لا  جائزٌ، وليس للولي أن يفر ق بينهما إلا أن تكون عربية
 هذا ظاهرٌ في اشتراط اختيار الكُفو، و (3)ولي على نفي الكمالبنكاح إلا 

 لم اء عقدها، أو يفرق بينهما الولي.
 عقد النكاح لا يصح بلا ولي  إذا كانت المرأة شريفة القول الرابع: قول مالك:

فإن زوجها غير وليها فُرق بينهما، فإن أجاز ذلك الولي أو ، لها مو ع
أما إذا كانت السلطان جاز، فإن تقادم أمرها ولم يفس  وولدت الأولاد لم نفس ، 

فيصح إن جعلت أمرها إلى ، أو الفقيرة، أو النبطية، أو المولاة كالسوداءدنيئةً 
ط هذا القول: ألا ، وشر وهو ليس لها بولي  كالجار ونحوه سلمينمرجل  من ال

ولا تتولاه هي، وذلك أن الدنيئة  مجبر، وأن يتولاه رجلٌ  يوجد للدنيئة وليٌّ خاصٌّ 
لفت بالسلطان عند فقد الولي المجبر فيه تكليفٌ لها بما لا يطاق، وفيه إن كُ 

 .(4)ت ييقٌ شديد عليها

                                      

 .212البقرة: (  1)
 .2/502أحكام القرآن (  2)

 .2/33، والمحلى 52/25التمهيد لابن عبد البر (  3)

، 2/221، وحاشــية الدســوقي 5/113، والمقــدمات الممهــدات لابــن رشــد 52/25التمهيــد لابــن عبــد البــر (  4)
الدنيئـــة هـــي المـــرأة المعتقـــة، أو المســـكينة التـــي لا خطـــب لهـــا،  ، ويـــر  ابـــن عبـــد البـــر أن2/33والمحلـــى 

ويلتحق بهما المرأة تكون في قرية لا سلطان فيهـا، والشـريفة هـي ذات النسـب أو الغنـى أو القـدر، قـال ابـن 
عبد البر: فإن وكلت الشريفة رجلًا فزوجها، فر ـي بـه الـولي وقـف فيـه مالـك، فـإن أراد الـولي الفسـ  جـاز 
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وهو أن صحة عقد المرأة على نفسها أبي يوسف ومحمد: قول  :الخامسالقول 
قال أبو يوسف: لا يجوز النكاح "متوقفةٌ على إجازة الولي، قال الجصاص: 

ن أبى أن يسلم والزوج كفوٌ أجازه القا ي، بغير ولي، فإن سل   م الولي جاز، وا 
نما يتم النكاح عنده حين يجيزه القا  ، وهو قول محمد، وقد روي عن أبي يوا 

، وقال ابن حزم: اتفق محمد وأبو لمشهور عنده ما ذكرناهيوسف غير ذلك، وا
يوسف أنه لا نكاح إلا بولي، ثم اختلفا، فقال أبو يوسف: إن تزوجت بغير ولي  
فوجازه الولي جاز، فإن أبى أن يجيز والزوج كفؤٌ أجازه القا ي، ولا يكون جائزًا 

استونف القا ي حتى يجيزه القا ي، وقال محمد بن الحسن: إن لم يجزه الولي 
واستدلوا على ذلك بحديث عائشة المتقدم: ) أيما امرأة ، (1)"فيه عقدًا جديدًا

تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطلٌ(، فعلق البطلان إذا تم  بغير إذن وليها، 
الرحمن أخيها في غيابه، ولم يمض إلا ة بنت عبدوبون عائشة زوجت حفص

 .(2)بإم ائه
المرأة نفسها، ولا أن أن تزو ج لا يجوز أنه  أبي ثور:: مذهب السادسالقول 

وجها امرأة، ولكن إن زوجها رجلٌ مسلمٌ جاز، المؤمنون إخوةٌ، بع هم أولياء ز ت
فنكاحها  أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها): بمفهوم قوله  أخذاً بعض، 

ما ل ، وذلك أن النبي إذا كان بإذن الولي غير الولي، فاعتبر عقد (باطلٌ 
  .(3)أبطل نكاحها بغير إذن وليها، دل على أنه يصح بإذن وليها

بين البكر والثيب، فقال باشتراط  وهو التفريق ول داود الظاهري:ق :سابعالقول ال
                                                                                       

ن طال بولادة الأولاد ونحوها لم يجز له فسخه.له ذلك، و   ا 

 .52/20، والتمهيد لابن عبد البر 2/31، وينظر المحلى 2/505أحكام القرآن (  1)

 .2/211ينظر: بدائع الصنائع (  2)
 .51/510، والمجموع للنووي 1/552، ونيل الأوطار 2/33ينظر المحلى لابن حزم (  3)
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الولي في البكر، وعدم اشتراطه في الثيب، ومن أدلته: حديث ابن عباس 
 .(1)المتقدم: ليس للولي مع الثيب أمرٌ 

 لة والترجيح:دمناقشة الأالمطلب الثاني: 
 المسولة الأولى: مناقشة الأدلة:

 أولًا: أدلة الحنفية: 
 استدلالاتهم من القرآن: -أ

ذا طلقتم النساء فلا﴿بقوله تعالى: على مذهبهم استدلالهم   تع لوهن أن وا 
ذا طلقتم، ينكحن أزواجهن﴾ ، على أن الخطاب للأزواج وليس للأولياء بدليل وا 
النهي عن  أنينكحن مسقطٌ لشرط الولي، و  أن إليهن في وأن إ افة العقد

 .لى ر اهما، لا يتم به الاستدلالالع ل ممض  للعقد ع
وقد أجاب عن ذلك العلماء، قال القسطلاني: نزول الآية في قصة معقل بن 

 منع أخته من الرجعة إلى زوجها بعد أن طلقها طلقةً رجعية، فحلفحيث يسار 
بتكفير يمينه، وأن يرجعها إليه، فكفر  يمعقل ألا ترجع إليه، فومره النب

في سبب نزول الآية، ولا يمنع ذلك أن  وأنكحها إياه، فنزلت الآية، وهذا صريحٌ 
ذا طلقتم، لكن قوله في بقيتها  يكون ظاهر الخطاب للأزواج، حيث وقع فيها: وا 

لق بالأولياء، وفيه أن المرأة فلا تع لوهن أن ينكحن ظاهرٌ في أن الع ل يتع
، إذ لو تمكنت من ذلك  لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد في النكاح من ولي 

لأنه بسبب توقفه  ؛لم يكن لع ل الولي معنى، ولا يعارض بإسناد النكاح إليهن
قد على قال ابن القصار: والدليل على أنها لا تع، و (2)على إذنهن، وهن ثيبات

                                      

 .2/31، والمحلى 2/201، وشرح النووي على مسلم 1/222إكمال المعلم لعياض (  1)

 .3/522، ومعالم السنن 1/31ينظر إرشاد الساري (  2)
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ذا طلقتمقوله تعالى: ﴿نفسها بحال،  ، النساء فبلغن أجلهن فلا تع لوهن﴾ وا 
والدلالة فى الآية من وجهين: أحدهما: أن الله عاتب معقلًا لما امتنع من رد  
أخته إلى زوجها، ولو كان لها أن تزوج نفسها أو تعقد النكاح لم يعاتَب أخوها 

ى أن النكاح كان بالحنث، فدل عل على الامتناع منه، ولا أمره رسول الله 
، والع ل هو المنع ا، والوجه الثانى: قوله تعالى: ﴿فلا تع لوهن﴾إليه دونه

من التزويج، فمنع الله الأولياء من الامتناع من تزويجهن، كما منع أولياء 
اليتامى أن يع لوهن إذا رغبوا فى أموالهن، فلو كان العقد إليهن لم يكن 

 .(1)ممنوعات
عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، وعبد  ائشة ابنة أخيهاوالاستدلال بتزويج ع

لمقصود بالتزويج التمهيد له، والسعي لأن ا ؛لا يحقق المراد لهم ،الرحمن غائب
، وليس في الرواية ما يدل على أنها هي فو يف إليهاكماله، طبة وا  في الخ  
مثل بطلان  وقد روت عن النبي  ،بها ذلك ظن  يت العقد، كيف يُ ل  التي وَ 

ذلك، والحنفية حينما يستدلون بمخالفة عمل عائشة للحديث المروي عنها في 
أن الراوي الفقيه إذا عمل بخلاف ما الولي وذلك اعتمادًا على أصلهم:  اشتراط

وأما آحادًا رُد الحديث، وقد أجاب على ذلك ابن حزم  فقال: المروي  رو  وكان 
أنهما خالفا ما رويا من ذلك،  زهريوعن الاعترا هم بونه صح عن عائشة 

وقامت حجة العقل بوجوب  ، سول اللهفكان ماذاف إنما أمرنا الله عز وجل، ور 
، وبسقوط اتباع قول من دونه عليه ل ما صح عندنا عن رسول الله قبو 

ما  ا متوولاً باجتهاده مخطئً  ولا ندري أين وجدوا: أن من خالف، الصلاة والسلام
فنقول: إذا صح أن أم  ، ثم نعكس عليهم أصلهمرواه أنه يسقط بذلك ما رواه

على  وي عنهما أنهما خالفاه، فهذا دليلٌ رويا هذا الخبر، ورُ  والزهري المؤمنين
سقوط الرواية بونهما خالفاه، بل الظن بهما أنهما لا يخالفان ما روياه، وهذا 

                                      

 .1/212شرح البخاري لابن بطال (  1)
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ا لما يلزمنا من روايتهما هو الواجب، لا أولى، لأن تركنا ما لا يلزمنا من قولهم
، كيف وقد ثبت عن عائشة أم ترك ما يلزمنا مما روياه لما لا يلزمنا من رأيهما

من بني أخيها، ف ربت بينهم  من بني أخيها جاريةً  أنها أنكحت رجلاً المؤمنين 
 فونكح، ثم قالت: ليس ا، ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلاً سترً 

ا بهذا رجوعها عن العمل الأول إلى ما نبهت فصح يقينً ، إلى النساء النكاح
  .(1)نكاح النساء لا يجوز عليه من أن  

الحنفية قلت: هذا جوابٌ حسن، على أنه ليس في الخبر الذي استدل به       
والأعجب من هذا الاستدلال، استدلالهم بقوله تعالى: أنها هي التي تولت العقد، 

يتم لهم الدليل ، ولا حل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾طلقها فلا تفإن ﴿
ها تة، وأنها لا تعود إلى من بثتو تلأن الآيات في شون المب ؛على مقصودهم

سيلتها، وتذوق حتى يطوها زوج آخر، وهذا دلت عليه السنة، حتى يذوق عُ 
ن الولي بعد تحقق  ما يرجعهماعسيلته، ونسبة التراجع إليهما باعتبار العاقبة، وا 

كم فيما فعلن فإذا بلغن أجلهن فلا جناح علي﴿ واستدلالهم بقوله تعالى:، الشرط
، لا يتم لهم به الاستدلال، وذلك أن المراد برفع الحرج في أنفسهن بالمعروف﴾

ألا يُمنعن من النكاح إن أردنه، فلا يدل على تفردهن بغير ولي، كما لم يدل 
لا ينكره  المراد التعرض للخطاب والتزين بوجه  على تفردهن بغير شهود، و 

 .(2)الشرع
 استدلالاتهم من السنة: -ب
حديث ابن عباس مرفوعًا: ) الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستوذن في * 

ذنها صماتها(،  حملوا لفظ الأيم على عمومه فيشمل الثيب والبكر، و نفسها، وا 

                                      

 .2/30المحلى (  1)
 2/511، ومحاسن التوويل للقاسمي 12/ 2ينظر إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن (  2)
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لأن التخصيص  ؛العمل بعموم العاما زوجها، ويجب والمطلقة والمتوفى عنه
هدرٌ للعموم، وعلى ذلك فالحديث مسقطٌ لاعتبار الولي، وفي استدلالهم نظر 

 من وجوه:
أن الأيم في أصل اللغة: هي التي أمت من زوجها بموته أو طلاقه،  الأول:

من لا زوج  ، وهي الثيب، وقد تقول العرب لكل  فتخلو منه بعد أن كانت زوجةً 
م على الاتساع، لكن الحديث إنما أراد الثيب التي قد خلت من ساء أي  لها من الن

زوجها، بدليل رواية من رو  الحديث: الثيب أحق، فكانت روايةً مفسرة، ورواية 
م مجملة، والمصير إلى المفسرة أولى، ويعين هذا المعنى عطف من رو  الأي  

ذا كانت غير  البكر على الأيم بالواو الذي يقت ي المغايرة بين الأيم والبكر، وا 
رادة العموم ترده السنة والقرآن  .(1)البكر فهي الثيب لا عموم النساء، وا 

الثاني: قولهم: يجب العمل بعموم العام، لم يختلف العلماء على وجوب العمل 
صه، أما إذا تعارض عمومان، أو خص  بالعام إذا لم يعار ه غيره، ولم يرد ما يُ 

يخصصون به ذلك العام، وهذا محل اتفاق بين ورد مخصص للعام فإنهم 
إذا لاحظنا الرواية المفسرة، ومقت ى  ء خلا الحنفية، وهذا العموم مدعىالعلما

 . (2)السياق، والأدلة الأخر ، فيتعين حمل الحديث على الثيب
الثالث: دل قوله: )أحق بنفسها من وليها( أن لوليها فى إنكاحها حق ا، لكن حقها 

اركة، وحقها: هو أنه لا شن لفظة أفعل: تقت ى المفا لة مع المهى أكثر؛ لأ
 .(3)يتم ذلك إلا بر اها، وليس في ذلك إسقاطٌ للولي

 * حديث الواهبة، لا يتم لهم به الاستدلال، وذلك من وجوه:

                                      

 .11، 52/11ينظر التمهيد (  1)
 .11ينظر أصول الأحكام لفاتح زقلام صـ(  2)

 .1/225ينظر إكمال المعلم للقا ي عياض (  3)
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الأول: لم يدل الحديث على أن النكاح قد انعقد بلفظ المرأة، غاية ما هنالك أنها 
 لم يقبل، ولعله إن قبل أوكل غيره على ولايتها. وهبت نفسها، والنبي 

لا يقاس  الثاني: أن هبة المرأة نفسها خالصة بدون مهر خاصية بالنبي 
 عليها.

ه على تزويجها من نفسه أو ممن الثالث: أن قولها: قد وهبت نفسي كالوكالة ل
 .(1)شاء، وهذا ما يدل عليه ختام الحديث: ملكتكها بما معك من القرآن

* حديث ابن عباس: ليس للولي مع الثيب أمر، لا يحقق لهم الاستدلال، فهو 
غير مسقط للولي، قال ابن عبد البر: ومعناه الذي من أجله ورد أن الثيب لا 

ما تر اه، ولا أعلم مخالفًا في أن الثيب لا يجوز  يجوز عليها في نكاحها إلا
، ومعنى لأبيها ولا لأحد من أوليائها إكراهها على النكاح إلا الحسن البصري

ليس له أمرٌ عليها في إجبارها، أو اختيار الزوج، فلا بد من اعتبار ر اها 
  (2)جمعًا بين الأدلة

لأن المرأة  ؛القياس على الرجلبونه لا يصح  وأما استدلالهم بالقياس فرد   -ج
غير مومونة على الب ع لنقص عقلها وسرعة انخداعها، فلم يجز تفوي ه إليها 

 . (3)كالمبذر في المال، ثم إن الأصل خص  بالدليل لا بمحض العقل
هذا وقد حاول الطحاوي توييد مذهب إمامه برد حديث أبي موسى،       

دمان على إسرائيل، والمرسل لا حجة وترجيح الرسال، لأن شعبة وسفيان مق
صحة الحديث بما يلزم قبوله، والحديث قد بلغ أبا حنيفة لأنه  ثبتت، وقد (4)فيه

                                      

 .1/111ينظر شرح ابن بطال على البخاري (  1)
 .552/ 3، وينظر سبل السلام 52/351التمهيد (  2)

 .3/50الكافي في فقه المام أحمد (  3)

 الرد لجو إلى التوويل.، ولكنه لما أحس ب عف 3/2شرح معاني الآثار (  4)
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نما تووله على نفي الكمال، وهذا أولى من رد  الثابت  أحد رواته كما أثبتنا، وا 
الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على المام أبو حنيفة وحمل الصحيح، 
وخص بهذا القياس عمومها، وهو عملٌ سائغ في الأصول، وهو  الصغيرة،

، جواز تخصيص العموم بالقياس، لكن حديث معقل المذكور رفع هذا القياس
وأما ما ذكره من احتمالات في فهم الحديث فكونه يقول: ما تطرق إليه الاحتمال 

 بطل به الاستدلال، فتعين قول الحنفية.
لأنه لو  ؛إليه الاحتمال بطل به الاستدلال ا تطرقوالحقيقة أنه ليس كل م      

أُخذ بهذا القول على إطلاقه لما كاد يسلم استدلالٌ لمستدل، إذ أين الدليل الذي 
لايتطرق إليه احتمال قوي ولا عيف ولا واهن ف   فلا بد من التفريق بين 

في تمييز الاحتمال القوي والاحتمال ال عيف والواهن، والذي يفصل 
القرائن، وعلى ذلك إنما يعتبر من الاحتمالات ما كان قوي ا  مالات وترتيبهاالاحت

تجاذبته الأدلة إثباتاً ونفيًا، وحيث استو  أو قارب المعنى على أكثر من 
احتمال، ولا موجب للترجيح من دلالة الأدلة، أو اللغة، أو العمل ونحو ذلك، 

القرائن من حن في صدده وما ن، يمكن الجمع بين احتمالات الدليل وحيث لم
والأدلة تنطق بما عليه الجمهور، أو يفهم منها ذلك، والجمع ممكنٌ، ويحمل ما 

هذا المرأة لا إسقاط الولاية عليها، يفهم منه أن الولي غير معتبر اعتبار ر ا 
ما فهمه جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، بل لا مخالف له بين 

هم يعني أنهم لم يعتبروا الاحتمال الذي أورده الصحابة، وعدم المخالفة من
الطحاوي، ولو كان معتبرًا وله حظٌّ من النظر لقال به بع هم، فلما لم يقولوا به 

 .(1)كان فهمهم وما تبادر إليه قرينةً على تعيين أحد المعنيين
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 511                            (دراســة حديثيـة فقهيــة) لا نكاح إلا بوليحديث: 

 

 
 9102يناير  –العدد العاشر  –مجلة البحوث القانونية                                السنة السادسة     

هو إخلاء للنص عن الفائدة، وهذا مرجوح، و وأما الاحتمال الأخير الذي أورده 
إذ المعنى على هذا الاحتمال: لا يصح عقد على بُ ع إلا أن يعقده ولي ذلك 
الب ع، وهذا تحصيل حاصل، بخلاف ماإذا فُسر الحديث بالمعنى الذي فهمه 

أن يعقده لها أنه لايصح عقد نكاح المرأة إلا  جمهور الصحابة والتابعين، وهو
له عليها ولاية التزويج، فهذا توسيس لمعنى يستفاد من النص، وهو وليها الذي 
لم معروف ببديهة العقول قبل س  حمله على معنى لا يتجاوز ماهو م أولى من

يء إلا من له الحق في ورود النص، وهو أنه لايصح لأحد أن يعقد على ش
 (إلا بوليلا نكاح ) :الأولى أن يحمل قوله قال ابن عبد البر: ، العقد عليه

على  (أيما أمرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل) :وكذلك قوله ،على عمومه
فإنما ورد للفرق بين  (،الأيم أحق بنفسها من وليها)وأما حديث  ،اعمومه أي ً 

 .(1)الثيب والبكر في الذن
وأجاب النووي على مجموع أدلة الحنفية بما محصله: أن الأدلة التي توهموا 

تعارض بينها، لأنها ترشد إلى اعتبار الر ا، وهو طريق الجمع  تعار ها لا
وقال ابن حزم: ، (2)بين الأدلة، وهو أولى من الأخذ ببع ها، وتوويل الآخر

اعتر وا في رواية أبي موسى: أن قومًا أرسلوه، فقلنا: فكان ماذاف  إذا صح  
فرً ا، ولا  هقبولفقد قامت الحجة به، ولزمنا  الخبر مسندًا إلى رسول الله 

معنى لمن أرسله، أو لمن لم يروه أصلًا، أو لمن رواه من طريق  أخر  
، ثم رو  بسنده مثلما يدل عليه حديث أبي موسى  عيفة، كل هذا كون لم يكن

عن عمر بن الخطاب، وأنه رد  نكاح امرأة  نكحت بغير إذن وليها، وأن امرأةً 
ير ولي فونكحها رجلًا، فبلغ ذلك عمر، ثيبًا جعلت أمرها إلى رجل  من القوم غ

فجلد الناكح والمنكح، وأطال في الاستدلال لذلك من أقوال الصحابة والتابعين 
                                      

 .52/21التمهيد (  1)
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 .(1)وأفعالهم
ليس عليه دليلٌ ناهض، ويصادم الأدلة المصرحة بوجوب  :ثانيًا: قول الأوزاعي

لى أن ، إذ لم تفرق النصوص بين امرأة وامرأة، وليس له فيها ما يدل عالولي
ج زينب لزيد، وفاطمة بنت قيس يالعربية إذا تزوجت مولى يفس ، وتزو المرأة 

 .(2)لأسامة يرد عليه
لأن  ؛للتفرقة بين الشريفة والدنيةثالثا: قول المام مالك لا دليل يساعده 

، أو دنيئة النصوص أطلقت في الوصف ثيبًا وبكرا، ولم تقيد المرأة بكونها شريفةً 
ق بين الدنية وغير الدنية، وما علمنا الدناءة ونه فر  بقول مالك بن حزم وقد رد  ا

وأما السوداء، والمولاة: فقد كانت أم أيمن سوداء ومولاة، ، إلا معاصي الله تعالى
ا عند ة امرأة أعلى قدرً عليه الصلاة والسلام في هذه الأم   ووالله ما بعد أزواجه

وأما الفقيرة: فما الفقر دناءة، فقد كان ، منهاالله تعالى وعند أهل السلام كلهم 
وهم أهل الشرف  ،عليهم الصلاة والسلام الفقير الذي أهلكه الفقر في الأنبياء
وهم  ،وقد كان قارون، وفرعون، وهامان من الغنى بحيث عرف ،اوالرفعة حق  

ال في حميسورة ، عالية ال ة  وأما النبطية: فرب نبطي  ، اأهل الدناءة والرذالة حق  
 .(3)اا و ياعً وجهدً  الدنيا، ورب بنت خليفة هلكت فاقةً 
نما  :رابعًا: قول أبي يوسف ومحمد الأدلة لا تدل على هذا التفصيل، وا 

خصصوا النصوص بالرأي، وهذه مسولة اختلف فيها، وقد سلكها الأحناف، 
قول محمد بن الحسن، وأبي ، قال ابن حزم: (4)وخاصة إذا كان وجهه ظاهرًا

ما  إذ أجازا للولي إجازةَ  ،، لأنهما نق ا قولهما لا نكاح إلا بوليمتناقض يوسف
                                      

 .2/35ينظر المحلى (  1)
 .1/223إكمال المعلم (  2)
 .2/31ينظر المحلى (  3)
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وكذلك قول أبي حنيفة، لأنه أجاز للمرأة إنكاح نفسها من ، أخبرا أنه لا يجوز
ثم أجاز للولي فس  العقد الجائز، فهي أقوال لا متعلق لها بقرآن،  ،غير كفء
قول صاحب، ولا بمعقول، ولا قياس، ولا ، ولا سقيمة، ولا بلا صحيحة   ،ولا بسنة  
 .(1)الذي لا ينطق عن الهو  وهذا لا يقبل إلا من رسول الله  ،رأي سديد
قول رسول الله  يرده قول أبي ثورابن حزم فقال:  رده :قول أبي ثورخامسًا: 

  مانع من أن يكون ولي المرأة و  ،من لا ولي له : فإن اشتجروا فالسلطان ولي
عليه كل مسلم، لأن مراعاة اشتجار جميع من أسلم من الناس محال، وحاش 

فصح أنه عليه الصلاة  ،لا يمكن أن يومر بمراعاة محال   الصلاة والسلام
ا خاصة يمكن أن يشتجروا في نكاح المرأة، لا حق لغيرهم في والسلام عنى قومً 

ا مب جليٌّ  بيانٌ  فالسلطان ولي من لا ولي له: لامعليه الصلاة والس قوله، و ذلك
 محالاً  مسلم لكان قوله: من لا ولي له إذ لو أراد عليه الصلاة والسلام كل   ،قلنا

أنهم العصبة الذين يوجدون لبعض  باطلا، وحاش له من فعل ذلك، فصح
ودليلنا عليه أن المراد ههنا بالذن لغيرها من ، النساء ولا يوجدون لبع هن

ولم يفرق  ،: )لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها(الرجال، بدليل قوله 
 .(2)بين أن يكون ذلك بإذن الولى أو بغير إذنه

عياض فقال: ناقض داود فى  يرده القا  قول داود الظاهري:سادسًا: 
مو عين، فق ى بالمفسر منها على المجمل  استعمال هذه الْاحاديث اْصله فى

على طريق الكافة، وترك ظاهر اللفظ على مذهبه، وليس من أصله، فخالف أبا 
حنيفة ومن قال بقوله فى البكر: اْنها لا يعقد عليها إلا الولى، لعموم قوله: لا 
نكاح إلا بولى، ووافقهم فى الثيب، لظاهر قوله: هى أحق بنفسها من وليها، 

فى مثل هذه الظواهر إذا تعار ت طرحها، والرجوع إلى استصحاب  وأصله
                                      

 .2/31ينظر المحلى (  1)
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حال الأصل قبل ورود الشرع، فهذا مو ع واحد ناقض فيه أصله، والآخر: أن 
مذهبه: أن إحداث قول ثالث فى مسولة الخلاف فيها على قول  خرق إجماع، 

يب هذا فى التفريق بين البكر والث -وهو مذهب بعض أهل الأصول، وقوله هو 
راط الولى فى العقد، وكونه ركنًا من أركان صحة العقد فى البكر دون تفى اش
نما الخلاف فى أن ذلك فى الجميع لازمٌ أو  -الثيب قولٌ لم يقلهُ قبله غيره، وا 

 .(1)غير لازم
 المسولة الثانية: الترجيح:

ن  إن ما يرجحه الدليل هو قول الجمهور، وأن العقد لا يصح  بعبارة النساء، وا 
أظهر الولي ر اه ألف مرة ، وهذا ما تعينه الأدلة الصريحة، وما تدل عليه 
الأحاديث الأخر  جمعًا بين الأدلة، وحديث الباب ناطقٌ بهذا المعنى، فقوله 

 :"ان لا يجوز حمله على الحقيقة لأنه لما ك ؛نفيٌ للصحة "لا نكاح إلا بولي
وهو صورة العقد، تعين حمله على أقرب مجاز وهو نفي الصحة لا الكمال، 

لأنها  ؛أو الكمال إنما يتعلق بالعبادات على أن بعض العلماء ير  أن الجزاء
هي التي يمكن فيها ذلك، أما المعاملات فلا يمكن فيها إلا الصحة أو 

تعين حمله على الصحة، غير أنه على الأول البطلان، فعلى كلا الرأيين ي
حملًا على الأقرب لعدم وجود الصارف إلى الثاني، وعلى الثاني ليس ثم غيره، 
فيكون المعنى حينئذ: لا نكاح صحيحٌ إلا بولي، وهو أسلوب حصر، يقصر 

ومن الموصوف على الصفة، وهو حصرٌ حقيقي  لا ادعائي، هذا من ناحية، 
، نافية للجنس، واسمها نكرة "لانكاح إلا بولي": لا في قوله  ناحية أخر ، أن  

ثم هذا ما فهمه العلماء، وكل ما أورده المخالف ، والنكرة في سياق النفي للعموم
على فرض قوة لولي في المرأة مطلقًا، و متعق ب من وجوه، فيتعين الأخذ بوجوب ا
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د من القرائن التي تعين المفاس فإن قاعدة سد  حتمالات التي ذكرها الأحناف الا
القرآن والسنة نصوص ثم إن ، الزمان اهذرأي الجمهور، وخاصة في مثل 

ناطقةٌ بوجوب الولي، متوافرةٌ على الدلالة عليه، لا يمكن أن يغض النظر 
عنها، ولا تجاوزها، وجعل الخطاب فيها لغير الولي لا يقبل مع كثرتها 

 ر.، فلا محيد عن قبول رأي الجمهو وتظافرها
وأذكر ختامًا قول ابن حزم  الذي يقطع جهيزة كل خطيب، حيث قال رحمه الله: 

،  لم يثبت أن النبي  ، أو زو ج امرأةً بغير ولي  أو أم ى تزو ج امرأة بغير ولي 
 عن أنس بن مالك قال: لما نزلت في زينب بنت جحشفنكاحًا بغير ولي، 

 يفكانت تفخر على نساء النبقال:  (1)﴾ا زوجناكهامنها وطرً  فلما ق ى زيدٌ ﴿
  ُفهذا ، كن وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سمواتتقول: زوجكن أهل

حاش  ،إنما زوجهن أولياؤهن صحيح مبين أن جميع نسائه عليه السلام إسنادٌ 
، عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى زوجها منه ر ي الله تعالى عنهازينب 

أي تولى  ،أن النجاشي زوجها ر ي الله عنهاوصح بهذا معنى قول أم حبيبة 
قد كان هنالك أقرب الناس إليها و وكان العقد بح رته،  ،أمرها وما تحتاج إليه

 عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، وعمرو، وخالد، ابنا سعد بن العاص
وهؤلاء ح ور  ،بمعنى يتولى عقد نكاحهابن أمية، فكيف يزوجها النجاشي 

وأما تزويجه عليه الصلاة   لا شك فيهف ون آذنون في ذلك بيقين  را ون مسرور 
 ،أصلاً  من القرآن فليس في الخبر أنه كان لها ولي   والسلام المرأة بتعليم سورة  

ذكروه، كخبر  وهكذا القول في كل حديث  ، فلا يعترض على اليقين بالشكوك
نما جعلت أمرها إلى العباس فز  ،نكاح ميمونة أم المؤمنين وجها منه عليه وا 
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نكحها إياه أنس على السلام فقط، أ ونكاح أبي طلحة أم سليم، الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام النكاح بغير ولي،  بإبطاله فهذا كله منسوخٌ ، بن مالك

وكل توويل  يخرج عن ذلك إما باطلٌ، أو لامستند  خطاب الله بقرآنه الأولياء،و 
لأن  ؛هو الزائد على معهود الأصل  للهقول من رسول اله، وذلك أن ال

الأصل بلا شك أن تنكح المرأة من شاءت بغير ولي، فالشرع الزائد هو الذي لا 
واردة من الله تعالى، كالصلاة بعد أن لم تكن، والزكاة  يجوز تركه، لأنه شريعةٌ 

 .(1)بعد أن لم تكن وسائر الشرائع، ولا فرق
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 الخاتمة
جل هنا أهم لطرق الحديث ودلالاته، ومنزع الأئمة فيها، أسبعد هذا العرض 
 النتائج في البحث:

حديث أبي موسى الأشعري ر وان الله عليه صحيحٌ ثابت، ولا مجال  -1
 لعلاله بالاختلاف، ولا بغيره من العلل، وقد صححه جمعٌ كثير من الأئمة.

بعبارة النساء، ولا  المعنى المتعين من الحديث أنه لا يجوز أن يكون العقد -2
وفي ذلك صونٌ لكرامة  بد أن يليه الرجال بحق الولاية التي أعطاها الله لهم،

 المرأة، واستيفاء الحقوق لها، وغلقٌ لأبواب الفساد.
المراد من النفي في الحديث نفي الصحة لا نفي الكمال، وهو الذي يرجحه  -3

 السياق، وترجحه الأدلة والعمل.
الحديث جماهير العلماء من لدن الصحابة فمن بعدهم، بل ل بمقت ى عم   -4

 هو محل اتفاق بين الصحابة.
الولاية شرعت لكرام المرأة وحفظها لا لهانتها أو ظلمها، ولذلك لو  -5

 ع لت أمر القا ي بتزويجها أو أبرمه بنفسه.
تعريف النكاح بقصره على التمتع فقط فيه هدرٌ للنصوص، وبشاعةٌ تتنافى  -6
ع التكريم، إذ المقصود الأسمى فيه امتثال أمر الله، وعمارة الأرض، وتكثير م

خراج من يدعو إلى الله، ويقيم شرعه وذكره.  سواد الأمة المحمدية، وا 
اختلاف العلماء معتبرٌ وفيه تيسيرٌ إذا كان له وجهٌ، ولم يؤد  إلى مفسدة  -7

لا فاعتبار المؤي د بالأدلة المحقق للمصل  حة مراد الشارع هو المتعين.   ظاهرة، وا 
 إلى غير ما ذكرت في ثنايا البحث.
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